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مدى مواءمة قواعد القضاء الوطني مع قواعد المحكمة الجنائية الدولية

إس�عيل ج�ل الحوسني)))

فيصل بن حليلو)2)

تاريخ القبول: 2021-11-09 تاريخ الاستلام: 2021-07-18   

ملخص البحث:

ــد  ــع قواع ــي م ــد القضــاء الوطن ــة قواع ــدى مواءم ــى م ــرف إل ــى التع ــذا البحــث إل ــدف ه ه
ــتطاعت  ــة؛ اس ــرة عبقري ــة- فك ــي كان -حقيق ــل القضائ ــدأ التكام ــة، فمب ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
ــات، والأداة  ــوق والحري ــدأ الضامــن الأســاس للحق ــود، ويعــد هــذا المب ــات دامــت لعق تجــاوز عقب

ــم. ــراد وحرياته ــوق الأف ــة لحق ــة، وضمان ــة الاجتماعي ــز العدال ــى لتعزي المُثل

كمــا أن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقــوم علــى مبــدأ الاختصــاص الجنائــي الإقليمي 
وليــس علــى أســاس مبــدأ عالميــة الاختصــاص الجنائــي، وينصــرف معنــى التكامــل إلــى انعقــاد 
الاختصــاص للقضــاء الوطنــي إذا لــم يباشــر الأخيــر اختصاصــه بســبب عــدم الرغبــة فــي إجــراء 
ــل  ــدأ التكام ــي تواجــه مب ــة الت ــات القانوني ــى العقب ــب عل ــا، وللتغل ــدرة عليه ــة أو عــدم الق المحاكم
أوصــى البحــث بإعــادة النظــر فــي نظــام التكامــل أمــام المحكمــة الدوليــة وأحــكام المقبوليــة، وتحديد 
ــة  ــة للدعــوى، بمــا يكفــل إزال المعاييــر التــي يمكــن أن تســتند إليهــا المحكمــة فــي تقريــر المقبولي
الغمــوض الــذي يعتــري المعاييــر الحاليــة، فضــلاً عــن ضــرورة توضيــح معيــار عــدم الخطــورة، 

وتحديــده بصــورة أكثــر دقــة بمــا يحــد مــن الســلطة التقديريــة للمدعــي العــام فــي هــذا الصــدد.

الكلمــات الدالــة: مبــدأ التكامــل، محكمــة الجنايــات الدوليــة، القضــاء الوطنــي، الاختصــاص 
الجنائــي.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

u(8(04246@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة

شــهد العالــم علــى مــرّ التاريــخ أشــدّ الجرائــم وحشــية وضــراوة، التــي أرُتكبــت بحق الإنســانية، 
والتــي أســفرت عــن مآســي وكــوارث يعجــز أكبــر المتشــائمين تعبيــراً عــن وصفهــا، وقــد حــاول 
ــة  ــا حماي ــرض منه ــائل الغ ــاد وس ــق إيج ــن طري ــا، ع ــع تكراره ــا ومن ــي تداركه ــع الدول المجتم

الإنســان عبــر منحــه الأمــن والعدالــة))).

وقــد شــهد المجتمــع الدولــي منــذ القِــدم حتــى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة 
ــم  انتهــاكات جســيمة للقوانيــن والأعــراف الإنســانية، تمثلــت فــي ارتــكاب جرائــم حــرب، وجرائ
ــم عــدوان، اهتــز لهــا ضميــر الإنســانية)2)، ممــا  ــادة جماعيــة، وجرائ ــم إب ضــد الإنســانية، وجرائ
ــي هــذه  ــة مُرتكب ــة لمعاقب ــس الكفيل ــة لوضــع الأسُ ــذل جهــود مضني ــى ب ــي إل أدى بالمجتمــع الدول
الانتهــاكات، وهــو مــا أقرتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ إذ يكــون لهــا اختصــاص علــى الأشــخاص 
ــي اختصــاص المحكمــة يكــون  ــذي يرتكــب جريمــة تدخــل ف ــا أن الشــخص ال ــن،)3)، كم الطبيعيي
مســؤولاً عنهــا بصفتــه الفرديــة وعُرضــة كذلــك للعقــاب وفقــاً لنظامهــا الأساســي)4) ويعتبــر 
الســلام مــن أهــم المصالــح اللازمــة لاســتمرار الحيــاة فــي المجتمــع الدولــي حتــى يســوده الأمــن 

ــة)5). والطمأنين

كمــا تعتبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أول جهــاز بإمكانــه محاكمــة الأفــراد المتهميــن 
بارتكابهــم لجرائــم الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب وجريمــة 
العــدوان)6)، وهــي تعمــل كجهــاز تكميلــي للأجهــزة القضائيــة الوطنيــة)7)؛ إذ أنهــا لا تســتطيع أن 

عيسى جعلاب: دور القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، رسالة ماجستير في الحقوق تخصص   (((

قانون دولي عام وحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة – الجزائر، 
2015-2014م، ص أ.

د. أحمد أبو الوفا: النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص128.  (2(

سناء عودة محمد عيد: إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية "حسب نظام روما 1998"،   (3(

رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العُليا، جامعة النجاح الوطنية – نابلس، فلسطين، 2011م، 
ص1.

د. عبد القادر البقيرات: العدالة الدولية الجنائية "معاقية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية"، ديوان المطبوعات   (4(

الجامعية، الجزائر، 2007م، ص178-179.
التكميلي وتنازع الاختصاص،  الدولي بين الاختصاص  الجنائي  القضاء  د. محمد رياض محمود خضور:   (5(

رسالة دكتوراه، جامعة حلب، 2010م، ص558-559.
د. مصطفى أحمد أبو الخير: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   (6(

وأركان الجرائم الدولية، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م، ص5-6.
د. بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر   (7(

والآليات النظرية والممارسة العلمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011م، ص256.
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ــدِ المحاكــم الوطنيــة رغبتهــا أو عــدم قدرتهــا علــى التحقيــق أو  ــم تبُ تقــوم بدورهــا القضائــي مــا ل
الإدعــاء))).

وللتعــرف علــى مــدى مواءمــة قواعــد القضــاء الوطنــي مــع قواعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ســيتم تقســيم هــذا البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المبحث الأول: نظام روما ومدى ملاءمة قواعده مع قواعد القضاء الوطني. 	

المبحث الثاني: طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية. 	

المبحــث الثالــث: تنــازع الاختصــاص القضائــي بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكم  	
الوطنية.

المبحــث الأول: نظــام رومــا ومــدى ملاءمــة قواعــده مــع قواعــد القضــاء 
لوطني ا

إننــا نجــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي تطــورٍ مســتمرٍ، مــن أجــل تحقيــق هدفهــا وهــو حمايــة 
مصالــح الجماعــة الدوليــة فــي وقــت الســلم وأثنــاء الحــرب)2)؛ لذلــك فهــي تســعى دائمــاً للإحاطــة 
بالأفعــال التــي مــن شــأنها تهديــد مصلحــة أساســية مــن هــذه المصالــح)3)، وكــذا وضــع حــدٍ لإفــلات 
ــب  ــة )المطل ــيادة الوطني ــدأ الس ــمو مب ــداً لس ــاب تأكي ــن العق ــة م ــال الإجرامي ــذه الأفع ــي ه مرتكب

الأول(، وضمــان عــدم معاقبــة الشــخص عــن نفــس الفعــل مرتيــن )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: تأكيد سمو مبدأ السيادة الوطنية

يعُــدُّ مبــدأ الســيادة أحــد الركائــز الأساســية التــي تســتند عليهــا الــدول علــى أســاس عــدم خضوع 
ــه  ــدأ بمفهوم ــذا المب ــدول به ــك ال ــا)4)، وتمس ــن إرادته ــة ع ــا لإرادة خارج ــي تصرفاته ــة ف الدول
التقليــدي حــال دون إمكانيــة إيجــاد نظــام دولــي تخضــع لــه الــدول فــي تصرفاتهــا، وقــد جــاء التأكيــد 

د. هشام محمد فريجة: القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،   (((

2012م، ص158-159.

د. علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الجنائية، منشورات   (2(

الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001م، ص274.
د. مفيد شهاب: دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000م، ص421.  (3(

د. بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر   (4(

والآليات النظرية والممارسة العلمية، مرجع سابق، ص257-258.
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علــى هــذا المبــدأ فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة)))؛ حيــث أكــد علــى أن تعمــل الهيئــة وأعضاؤهــا فــي 
ســعيها وراء المقاصــد المذكــورة فــي المــادة الأولــى وفقــاً لمبــدأ المســاواة بيــن جميــع أعضائهــا”)2)، 
ومــن هنــا كانــت الــدول تنظــر إلــى فكــرة إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة للنظــر فــي الجرائــم التــي 
تقــع علــى إقليمهــا كمظهــرٍ مــن مظاهــر انتقــاص ســيادتها)3)، وقــد دفــع بالوفــود عنــد تحليــل أهميــة 
المحكمــة وعلاقتهــا بالمحاكــم الوطنيــة، بحيــث أشــاروا إلــى أن أهــداف المحكمــة الرئيســية تتمثــل 
فــي تطبيــق مــا ورد بقــرارات الأمــم المتحــدة)4)؛ وهــو أمــر ضــروري، كمــا تســعى إلــى تجنــب 
ــة تتدخــل فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا  ــة الدولي الإفــلات مــن العقوبــة)5)، وأن المحكمــة الجنائي
ــر  ــو مــن مغــزى، فهــو يعبِّ ــر لا يخل ــى المســتوى المحلــي)6)، وهــذا التعبي ــرضٍ عل ــر مُ الحــل غي
بدقــةٍ عــن الموقــف الــذي كانــت الــدول بصــدد مواجهتــه فــي مؤتمــر المفوضيــن، هــل تريــد الحفــاظ 
علــى الســيادة رغــم مخاطــر التســامح فــي الإفــلات مــن العقــاب علــى الجرائــم الفادحــة ضــد حقــوق 
ــا  ــود)8)، وبعدم ــز الوج ــى حي ــة إل ــور المحكم ــال دون ظه ــاً ح ــكل عائق ــا ش ــذا م ــان؟)7) وه الإنس
فقــد مبــدأ الســيادة مفهومــه التقليــدي المُطلــق بســبب تطــور العلاقــات الدوليــة تمكَّنــت الــدول مــن 
الوصــول إلــى إنشــاء المحكمــة بعــد جهــدٍ وعمــلٍ كبيريــن)9)؛ ورغــم ذلــك بقيــت مشــكلة الســيادة 

تطُــرح مــن حيــنٍ إلــى آخــر مــن خــلال عــدة نقــاط)0)):

د. عبد الفتاح محمد سراج: مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م،   (((

ص2.
د. عمر محمود المخزومي: القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر   (2(

والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2008م، ص161-162.
د. مخلد الطراونة: القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، 2003م، ص130.  (3(

للنشر والتوزيع، عمان،  الدولي في عالمٍ متغيرٍ، دار الرضوان  الجنائي  القضاء  د. علي يوسف الشكري:   (4(

2014م، ص52.

د. حيدر عبد الرزاق حميد: تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية   (5(

الدائمة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى – مصر، 2008م، ص128.
سابق،  مرجع  الإنسانية"،  ضد  الجرائم  مرتكبي  "معاقبة  الجنائية  الدولية  العدالة  البقيرات:  القادر  عبد  د.   (6(

ص182.
عباس عبد الأمير إبراهيم العامري: حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون،   (7(

جامعة بغداد، بغداد، 2011م، ص23.
مختار خياطي: دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم   (8(

السياسية، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، الجزائر، 2011م، ص108.
د. محمد حنفي محمود: جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م،   (9(

ص80-81.
د. خليل حسين: الجرائم الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي، مُتاح على الموقع:  ((0(

http//www.mohamah.net/answer/33682/    
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ممارسة الاختصاص القضائي على جرائم تقع في أقاليم الدول الأطراف.. )

إشكالية حظر تسليم رعايا الدولة إلى القضاء الأجنبي.. 2

سُلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إقليم دولة طرف.. 3

مسألة العقوبات المقررة في النظام.. 4

ــةٍ تحفــظ  ــة قــد صيــغ بطريق ــة الدولي ــا نجــد أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــه، فإنن ومن
الســيادة الوطنيــة لــكل الــدول، والدليــل هــو تصديــق الــدول مــن أجــل إنشــاء المحكمــة وانضمامهــا 
بمحــض إرادتهــا وبرضاهــا وفقــاً لمبــدأ الرضائيــة))). فحســب المــادة الأولــى مــن النظــام الأساســي 
التــي تنــص علــى أنــه "تنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتكــون المحكمــة هيئــة دائمــة لهــا الســلطة 
لممارســة اختصاصهــا علــى الأشــخاص إزاء أشــد الجرائــم خطــورة موضــع الاهتمــام الدولــي")2)، 
إذن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يعتبــر اختصاصــاً مكمــلاً للولايــات القضائيــة الوطنيــة، 
وهــو نظــام قضائــي دولــي نشــأ بــإرادة الــدول المنضمــة إليهــا، ولا تطبــق أحكامــه بأثــر رجعــي، 
ــرس المســؤولية  ــي، ويك ــل لاختصــاص القضــاء الوطن ــتقبلي مكم ــا اختصــاص مس واختصاصه

الفرديــة فقــط)3).

ــن  ــة بي ــة متوازن ــى وضــع علاق ــة حــرص عل ــة الدولي ــة الجنائي إن النظــام الأساســي للمحكم
النظــام الأساســي والنظُــم الوطنيــة)4)؛ وذلــك بهــدف تســهيل قبــول الــدول المشــاركة فــي المؤتمــر 
لفكــرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)5)، بحيــث يجعــل تــوازن العلاقــة تكامليــة ببيــن الأنظمــة القضائية 
الوطنيــة والنظــام الأساســي للمحكمــة)6). وهــذا يعنــي أن الــدول الأطــراف فــي النظــام ينعقــد لهــا 
ــة  ــي المرتب ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم ــة، وتأت ــم الدولي حــق الاختصــاص أولاً بنظــر الجرائ

د. علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الجنائية، مرجع   (((

سابق، ص280.
محمد عبد المنعم عبد الغني: الجرائم الدولية في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،   (2(

2007م، ص602.

عبد القادر البقيرات: العدالة الدولية الجنائية معاقية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مرجع سابق، ص-184  (3(

.185

د. محمد فهيم درويش: الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بين سيادة السُلطة وحكم القانون، دار النهضة العربية،   (4(

القاهرة، 2007م، ص5.
الدولي  القانون  الدولية، أحكام  للجريمة  العامة  "النظرية  الدولية  الجنائية  المحكمة  د. منتصر سعيد حمودة:   (5(

الخاص"، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006م، ص67.
الدولي  القانون  الدولية، أحكام  العامة للجريمة  الدولية، النظرية  د. منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية   (6(

الخاص، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص71.
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ــم  ــون المحاك ــا تك ــة عندم ــذه المحكم ــاص له ــد الاختص ــك ينعق ــوص)))، لذل ــذا الخص ــة به الثاني
الوطنيــة غيــر قــادرة علــى النظــر فــي الجرائــم الدوليــة، وكذلــك عندمــا تكــون غيــر راغبــة فــي 

ممارســة هــذا الاختصــاص)2).

إن مبــدأ التكامــل لا يقُصــد بــه أن تحــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة محــل المحاكــم الوطنيــة)3)؛ 
أي لا تعتبــر محكمــة عُليــا تقــوم بإعــادة النظــر فــي القــرارات القضائيــة الوطنيــة، بــل أنُشــئت فقــط 
للوصــول إلــى الثغــرات التــي تــؤدي خلالهــا الحصانــة التــي يتمتــع بهــا بعــض الجنــاة فــي الجرائــم 
ــم  ــإن المحاك ــم ف ــن ث ــا)4)، وم ــان به ــدان الإيم ــي أو فق ــة القضــاء الوطن ــل ولاي ــى تعطي ــة إل الدولي
ــم  ــة الخاصــة بالجرائ ــي نظــر الدعــاوى الجنائي ــل ف ــة الاختصــاص الأصي ــر صاحب ــة تعتب الوطني
الدوليــة، ويكــون حكمهــا حكمــاً حائــزاً لقــوة الشــيء المقضــي بــه، ولا تجــوز محاكمــة الشــخص 
ــع بالســمو  ــة لا تتمت ــة الدولي ــي أن المحكمــة الجنائي ــى ذات الجريمــة، وهــذا يعن مــرة أخــرى وعل

علــى القضــاء الوطنــي الداخلــي)5).

ــع  ــه م ــدم تعارض ــى ع ــداً عل ــة مؤك ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــاء النظ ــد ج ولق
القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )80( مــن نفــس النظــام، وقــد تعلقــت 
ــةٍ مــا ليســت  بالعقوبــات التــي توقعهــا المحكمــة)6)، وهــذا يعنــي أن وجــود عقوبــة فــي قانــون دول
موجــودة فــي النظــام الأساســي للمحكمــة أو عــدم وجــود عقوبــة فــي قانــون دولــة مــا موجــودة فــي 

ذلــك النظــام لا يشُــكل عارضــاً بيــن النظــام وقانــون تلــك الدولــة)7).

بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يمكــن أن تطُبــق عقوبــات مــن طــرف الــدول غيــر تلــك المنصــوص 
عليهــا فــي النظــام كعقوبــة الإعــدام مثــلاً، إن كانــت منصوصــاً عليهــا فــي قانونهــا رغــم عــدم النص 

د. بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر   (((

والآليات النظرية والممارسة العلمية، مرجع سابق، ص290.
سابق،  مرجع  الإنسانية"،  ضد  الجرائم  مرتكبي  "معاقبة  الجنائية  الدولية  العدالة  البقيرات:  القادر  عبد  د.   (2(

ص198.
بن  محمد  جامعة  دكتوراه،  الجنائي، رسالة  الدولي  القانون  في  الضحايا  استيفاء حقوق  نبيل:  خديم  بن  د.   (3(

خيضر، كلية الحقوق، قسم الحقوق، بسكرة، 2012م، ص124.
د. نبيل عبد الرحمن ناصر الدين: ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للقانون الدولي والتشريع الدولي،   (4(

دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2006م، ص9.
د. حيدر عبد الرزاق حميد: تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدائمة،   (5(

مرجع سابق، ص133.
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الدولية،  الجنائية  للمسؤولية  العامة  النظرية  الرفاعي:  الحميد  عبد  أحمد  د.   (6(

2005م، ص195.

د. محمد حنفي محمود: جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص71.  (7(
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عليهــا فــي النظــام الأساســي)))، وإذا مــا حوكــم متهــم أمــام القضــاء الوطنــي وحُكــم عليــه بعقوبــة 
ــه الحــق بالتمســك بقاعــدة  ــه ليــس ل ــك المنصــوص عليهــا فــي النظــام الأساســي، فإن أشــد مــن تل
ــى النظــام الأساســي للمحكمــة،  ــة عل ــه مصادق ــار أن دولت ــى اعتب ــح للمتهــم)2)، عل ــون الأصل القان
ــى إنشــاء  ــدول اتفقــت عل ــول أن معظــم ال ــه يمكــن الق ــا)3)؛ ومن ــح مــن قوانينه ــد أصب ــم فق ومــن ث
محكمــة جنائيــة دوليــة؛ لأنهــا رأت أنــه مــن مصلحــة المجتمــع بأســره أن يحُاكــم الأفــراد المتهمــون 

بانتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان.

مــن هنــا يــرى الباحــث أن مبــدأ التكامــل القضائــي كان، حقيقــة، فكــرة عبقريــة؛ اســتطاعت 
تجــاوز عقبــات دامــت لعقــود، وســتمهد الطريــق، بــلا شــك، أمــام عالميــة نظــام رومــا مســتقبلاً، 
ويعتبــر مبــدأ ســيادة القانــون مبــدأً حقوقيــاً بامتيــاز؛ نظــراً لاتصالــه بالمبــادئ والمعاييــر الدســتورية 
ــة لمســاهمتهم فــي  ــر الأســمى لإرادة الأمــة وســيادتها، باعتبارهــا نتيجــة طبيعي ــل التعبي التــي تمث
ــوق  ــاس للحق ــن الأس ــدأ الضام ــذا المب ــر ه ــدول(. ويعتب ــة )ال ــية المنظم ــات السياس ــاء الكيان إنش
ــم،  ــراد وحرياته ــوق الأف ــة لحق ــة، وضمان ــة الاجتماعي ــز العدال ــى لتعزي ــات، والأداة المُثل والحري
ــه:  ــى أن ــه عل ــي ديباجت ــا نــص ف ــى عندم ــوق الإنســان هــذا المعن ــزل الإعــلان العالمــي لحق واخت
"مــن الضــروري أن يتولــى القانــون حمايــة حقــوق الإنســان لكــي لا يضطــر المــرء آخــر الأمــر 
إلــى التمــرد علــى الاســتبداد والظلــم". واعتبرتــه الأمــم المتحــدة أحــد مقاصدهــا باعتبــاره الضامــن 

للســلم العالمــي.

المطلب الثاني: ضمان عدم معاقبة الشخص على ذات الجريمة مرتين

يعُتبــر مــن بيــن أهــم أهــداف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة، ووضع 
قانــون دولــي، يســهر علــى تجريــم الأفعــال التــي تهــدر مصالــح الجماعــة الدوليــة، وتخــل بقيمهــا 
الأساســية)4)؛ فالعقــاب علــى الجرائــم الدوليــة تســتدعيه الحاجــة المُلحــة لإنشــاء آليــة تســهر علــى 
تنفيــذ هــذه العقوبــات، والتــي تحقــق أثــراً وقائيــاً مــن شــأنه ردع المخالفيــن علــى تكــرار المخالفــة، 
دون الاصطــدام بمســألة الكيــل بمكياليــن، أو تنفيــذ الأحــكام فــي حق البعــض دون البعــض الآخر)5).

د. خالد عكاب حسون: مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007م،   (((

ص34.
د. عبد الفتاح محمد سراج: مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص18.  (2(

الأمريكية  المتحدة  الولايات  موقف  واختصاصاتها،  "طبيعتها  الدولية  الجنائية  المحكمة  القدسي:  بارعة  د.   (3(

وإسرائيل منها"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد20، العدد الثاني، دمشق، 2004م، 
ص126.

فدوى الذويب الوعري: المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العُليا، جامعة بيرزيت،   (4(

فلسطين، 2014م، ص4.
د. عمر سعد ౫ಋ: حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003م، ص27.  (5(
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إن ضمانــة عــدم معاقبــة الشــخص علــى ذات الجريمــة مرتيــن، تعنــي ببســاطة أنــه لا تجــوز 
محاكمــة أي شــخص أو معاقبتــه مرتيــن علــى الجريمــة نفســها فــي ظــل الولايــة القضائيــة نفســها)))، 
إذا كان قــد صــدر عليــه حكــم نهائــي بالإدانــة أو البــراءة بشــأنها، وبمقتضــى هــذه الضمانــة يمُنــع 
محاكمــة أو معاقبــة الشــخص أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي الولايــة القضائيــة نفســها علــى الجريمــة 
ــى  ــر مــن مــرة عل ــة، تحظــر محاكمــة الشــخص أكث ــر الدولي نفســها)2)، وبمقتضــى بعــض المعايي

ســلوك ينبثــق عــن مجموعــة الوقائــع نفســها)3)، أو عــن وقائــع مشــابهة لهــا)4).

نصــت علــى هــذه الضمانــة جُــلَّ المواثيــق الدوليــة والإقليميــة؛ حيــث تضمنتهــا المــادة 
)4/7)( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي أعُتمــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق 

ــي  ــؤرخ ف ــف )د-)2( الم ــدة 2000 أل ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــب ق ــام بموج والانضم
ــادة  ــنة 990)م، والم ــن لس ــال المهاجري ــة العم ــن اتفاقي ــادة )8/7)( م ــمبر 966)م، والم 6) ديس

)8/4( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لســنة 969)م، والمــادة )9)( مــن الميثــاق 

ــة  ــة حماي ــادة )4( مــن البروتوكــول الســابع لاتفاقي ــوق الإنســان لســنة 2004م، والم ــي لحق العرب
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية لســنة 984)م، والقســم )8( مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة 
ــة  ــا الأساســي للمحكم ــا أشــار نظــام روم ــا لســنة 2003م)5)، كم ــي أفريقي ــة ف والمســاعدة القانوني

ــه ))/4)/ب(. ــي مادت ــة ف ــذه الضمان ــى ه ــنة 998)م إل ــة لس ــة الدولي الجنائي

غيــر أنــه يجــب التمييــز بيــن حظــر تكــرار المحاكمــة علــى التهــم نفســها بخصــوص الأفعــال 
نفســها، وبيــن إجــراء إعــادة فتــح ملــف القضيــة مــن جديــد)6)، الــذي قــد يــؤدي إلــى إجــراء محاكمــة 
جديــدة بنــاءً علــى ظــروف مُســتجدة، كظهــور أدلــة جديــدة أو اكتشــاف مخالفــات إجرائيــة خطيــرة 

أدت إلــى إدانــة المتهــم)7).

فدوى الذويب الوعري: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص7.  (((

سناء عودة محمد عيد: إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية "حسب نظام روما 1998"،   (2(

مرجع سابق، ص1.
د. حازم محمد علتم: قانون النزاعات المسلحة الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م،   (3(

ص101.
منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة، لندن، 2014م، ص140.  (4(

المرجع السابق نفسه، ص140-141.  (5(

د. نايف حامد العليمات: جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   (6(

عمان، 2007م، ص17.
د. نبيل مصطفى إبراهيم خليل: آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م،   (7(

ص5.
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إلا أنــه يجــوز بالنســبة للأشــخاص الذيــن حوكمــوا أمــام المحاكــم الوطنيــة، علــى أفعــال تشــملها 
الولايــة القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أن يمتثلــوا مــرة أخــرى للمحاكمــة أمامهــا، دون أن 
يعنــي ذلــك الإخــلال بضامنــة عــدم محاكمتهــم علــى الجُــرم نفســه مرتيــن)))، فــي الحــالات التاليــة:

إذا لــم تكــن إجــراءات نظــر الدعــوى أمــام المحكمــة الوطنيــة مُســتقلة أو محايــدة، أو إذا  	
ــى  ــى نحــوٍ يهــدف إل ــد ســارت عل ــة ق ــة الوطني ــي المحكم ــة ف ــت الإجــراءات المُتَّبع كان

ــة)2). ــة الدولي ــة المتهــم مــن المســاءلة الجنائي حماي

ــة)3)؛ أي إذا  	 ــة الواجب ــلاء العناي ــى إي ــة إل ــة الوطني ــام المحكم ــة أم ــر نظــر القضي إذا افتق
ــاً لأصــول  ــة، طبق ــتقلال أو النزاه ــم بالاس ــت بصــورةٍ تتس ــد تم ــن الإجــراءات ق ــم تك ل
المحاكمــات التــي يقرهــا القانــون الدولــي، وإنمــا جــرت علــى نحــوٍ لا يتســق مــع النيــة 

ــة)4). ــى العدال ــم الشــخص المســؤول إل ــة بتقدي الصادق

ــي  ــة ف ــة المعني ــلطات الدول ــة س ــدم رغب ــاً ع ــدان عملي ــابقتين تجس ــن الس ــة أن الحالتي الحقيق
ــة  ــات حقيقي ــون تدخــل الـــ )CPI( لإجــراء محاكم ــرر قان ــا يب ــو م ــة، وه ــة حقيقي إجــراء محاكم

ــا)5). ــارف عليه ــة المتع ــر الدولي ــتوفي المعايي تس

علــى الجانــب الآخــر، لا يجــوز بالنســبة للأشــخاص الذيــن حوكمــوا أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أو ســواها، مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الأخــرى، علــى أفعــالٍ تشــملها ولايتهــا القضائيــة 

أن يقدمــوا فيمــا بعــد للمحاكمــة علــى التهــم نفســها أمــام المحاكــم الوطنيــة)6).

يتضــح، فــي الأخيــر وبوضــوح كامــل أن المحاكــم الوطنيــة هــي صاحبة الاختصــاص الأصيل 
فــي نظــر الدعــاوى الخاصــة بالجرائــم الدوليــة)7)، ويكــون حكمهــا فيهــا حكمــاً حائــزاً لقــوة الشــيء 
ــي  ــدأ الاختصــاص الجنائ ــى مب ــوم عل ــة يق ــة الدولي ــه)8)؛ فاختصــاص المحكمــة الجنائي المقضــي ب

مختار خياطي: دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص113.  (((

المادة )20/3( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (2(

المرجع نفسه.  (3(

د. واثبة داود السعدي: المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأبحاث والأحكام القضائية والقوانين واللوائح، تصدر   (4(

عن كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الأول، المنامة، يناير 2004م، ص326.
2003م،  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الإنساني،  الدولي  القانون  لدراسة  المدخل  جويلي:  سالم  سعيد  د.   (5(

ص15-16.
المادة )20/2( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (6(

د. هشام محمد فريجة: القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص207.  (7(

الجامعي،  الفكر  دار  الغرب،  وسندان  الإرهاب  مطرقة  بين  الإنسان  حقوق  بوادي:  المحمدي  حسنين  د.   (8(
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الإقليمــي وليــس علــى أســاس نظريــة عالميــة الاختصــاص الجنائــي))). ويعتبــر مــن بيــن الأهــداف 
التــي تصبــوا إليهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو تحقيــق العدالــة وإرضــاء الشــعور بهــا، ويتحقــق 
ذلــك عــن طريــق توقيــع الجــزاء العــادل علــى مرتكــب الجريمــة، ولا يمكــن للشــعور بالعدالــة أن 
يســتقر فــي كيــان أشــخاص القانــون الدولــي، إلا إذا نــال مُرتكــب الجريمــة الدوليــة قــدراً مــن الألــم 

يقابــل ذلــك الــذي تســبب فيــه للمجتمــع الدولــي ومــن لحقــه ضــرر الجريمــة)2).

ــح  ــة مهمــة؛ لأنهــا تحمــي مصال ــكل تجــرد، أن العولمــة القانوني ــول، وب ــا يمكــن الق ومــن هن
ــن المجتمــع الدولــي مــن آليــات الحكــم الراشــد الدولــي، فالعولمــة الجنائيــة  الجماعــة الدوليــة، وتمكِّ
ــي  ــا؛ تلاحــق مرتكب ــدى الضحاي ــة ل ــة)3)؛ ترضــي الشــعور بالعدال ــم الدولي ــي مــن الجرائ ــلاً تق مث
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي وتحــارب الإفــلات مــن العقــاب، الــذي طالمــا شــجع علــى 
اقتــراف المجــازر)4)؛ كمــا تحقــق الــردع بمــا يحمــي حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية خصوصــاً 

أثنــاء النزاعــات المســلحة)5).

ــادئ  ــن المب ــن م ــلٍ مرتي ــن فع ــخص ع ــة الش ــواز محاكم ــدم ج ــدأ ع ــث أن مب ــرى الباح وي
ــة واســتقرار  ــق العدال ــرره تطبي ــة؛ وتب ــة الجزائي ــا الشــرعية الاجرائي ــي تعتمــد عليه ــة الت القانوني
الأوضــاع والمراكــز القانونيــة، وتطبيــق هــذا المبــدأ لا يثيــر أيــة إشــكالات فــي القانــون الجزائــي 
ــه الكثيــر مــن الدســاتير ومنهــا  ــادئ الدســتورية، حيــث نــص علي الوطنــي؛ لأنــه أصبــح مــن المب
الدســتور الإماراتــي الحالــي، كذلــك معظــم القوانيــن الوطنيــة الجزائيــة قــد أخــذت بهــذا المبــدأ، كمــا 
ــي  ــه ف ــة، إلا أن تطبيق ــة الدولي ــق والنصــوص القانوني ــر مــن المواثي ــدأ الكثي ــى هــذا المب نــص عل
مجــال القانــون الدولــي الجنائــي يثيــر اشــكالات معينــة تتعلــق بتمســك الــدول بســيادتها تجــاه بعــض 
القــرارات القضائيــة الأجنبيــة؛ ولذلــك بقــي تطبيقــه فــي نطــاق تطبيــق المعاهــدة الدوليــة المتضمنــة 
لهــذا المبــدأ، إلا أن تطــور مفهــوم الســيادة والنــص عليــه فــي أكثــر مــن ميثــاق دولــي قديــم وجديــد 
لا ســيما ميثــاق رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فأصبــح هــذا المبــدأ فــي الطريــق الــذي يضمــن 

لــه التطبيــق الواســع.

الإسكندرية، 2004م، ص15.
د. لطيفة الداودي: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مُلتقى حول المحكمة الجنائية الدولية   (((

الدائمة "الطموح، الواقع، والآفاق"، في الفترة من 11-10 يناير 2007م، أكاديمية الدراسات العُليا، طرابلس، 
2007م، ص2.

د. هشام محمد فريجة: القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص208.  (2(

فدوى الذويب الوعري: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص14.  (3(

د. مريم حسن آل خليفة: التنظيم القانوني الدولي لآثار المنازعات المسلحة، مجلة الدراسات القانونية، كلية   (4(

الحقوق، جامعة أسيوط، العدد 24، يونيو 2001م، ص475.
د. أمير فرج يوسف: موسوعة قانون حقوق الإنسان الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007م،   (5(

ص7.
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الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  الثانــي:  المبحــث 
الوطنيــة والمحاكــم 

ــاق  ــال إخف ــي ح ــة ف ــل العدال ــو تفعي ــة ه ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم ــن إنش ــرض م إن الغ
الأنظمــة القضائيــة الوطنيــة فــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتحقيــق والملاحقــة القضائيــة للجرائــم 
المنصــوص عليهــا بموجــب المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي))). ولذلــك تبنــى واضعــو النظــام 
ــة المحكمــة  ــى ولاي ــة عل ــة أولوي ــة الوطني ــة القضائي ــذي أعطــى الولاي ــدأ التكامــل ال الأساســي مب
فــي نظــر الجرائــم الخطيــرة التــي تدخــل فــي اختصاصهــا)2). وللتعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بيــن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن؛ المطلــب 
ــه  ــيتم تخصيص ــي، س ــب الثان ــا المطل ــل، أم ــدأ التكام ــة مب ــى ماهي ــرف عل ــه التع ــيتم في الأول س

للتعــرف علــى الأســاس القانونــي لمبــدأ التكامــل.

المطلب الأول: ماهية مبدأ التكامل

ــر  ــم يباش ــإذا ل ــي أولاً، ف ــاد الاختصــاص للقضــاء الوطن ــى انعق ــل إل ــى التكام ينصــرف معن
ــح  ــا، يصب ــدرة عليه ــة أو عــدم الق ــي إجــراء المحاكم ــة ف ــر اختصاصــه بســبب عــدم الرغب الأخي

ــن)3). ــة المتهمي ــة لمحاكم ــة الدولي ــة الجنائي ــاص للمحكم الاختص

والمُلاحــظ أن مبــدأ التكامــل كان قــد أثــار مناقشــات طويلــة فــي أثنــاء بحثــه مــن قِبــل اللجنــة 
التحضيريــة، فقــد ذهبــت بعــض الوفــود إلــى أن التعريــف التجريــدي للمبــدأ لــن يخــدم أي غــرض 
لــت أن يكــون هنــاك فهــم عــام للآثــار العمليــة المترتبــة علــى المبــدأ فيمــا يتعلــق بــأداء  محــدد، وفضَّ
ــع أحــكام  ــي تجمي ــدة ف ــاك فائ ــم الآخــر أن هن ــا)4)، ورأى بعضه ــة لعمله ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
معينــة مــن مشــروع النظــام الأساســي لهــا صلــة مباشــرة بمبــدأ التكامــل؛ مثــل الأحــكام المتصلــة 

بالمقبوليــة والمســاعدة القضائيــة)5).

د. محمد يوسف علوان، د. محمد خليل الموسى: القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة،   (((

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008م، ص101.
د. قادري عبد العزيز: حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، المحتويات والآليات، دار هومة   (2(

للطباعة، الجزائر، 2003م، ص19.
د. عبد العظيم موسى وزير: الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ورقة عمل مُقدمة   (3(

إلى المؤتمر الإقليمي العربي، وزارة العدل، 16-14/ نوفمبر 1969م، القاهرة، ص7.
2007م،  عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  الأولى،  الطبعة  الإنسان،  حقوق  الفتلاوي:  سهيل حسين  د.   (4(

ص90.
الجامعية،  المطبوعات  دار  الإنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  زيا:  إسحق  نغم  د.   (5(

الإسكندرية، 2009م، ص45.
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 وفيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كان ينبغــي الإشــارة لمبــدأ التكامــل فــي الديباجــة أو تجســيده فــي 
مــادة مــن مــواد مشــروع النظــام الأساســي، فقــد طُــرح رأيــان))):

الأول: ويذهــب إلــى الاكتفــاء بالإشــارة إلــى هــذا المبــدأ فــي الديباجــة فقــط، والثانــي: فعــل على 
خــلاف الأول، إذ يــرى أن مجــرد الإشــارة فــي الديباجــة لهــذا المبــدأ غيــر كافٍ نظــراً إلــى أهميــة 
الموضــوع، الأمــر الــذي يوجــب إيــراد تعريــف للمبــدأ أو علــى الأقــل إشــارة إليــه فــي مــادةٍ مــن 
النظــام الأساســي، يفُضــل أن تكــون فــي الجــزء الافتتاحــي)2)، وذكــر أن الحكمــة مــن ذلــك القبيــل 
مــن شــأنه أن يبــدد أي شــكٍ حــول أهميــة مبــدأ التكامــل فــي تطبيــق المــواد اللاحقــة وتفســيرها)3).

ــي  ــل ف ــدأ التكام ــارة لمب ــد وردت الإش ــود، فق ــي أن يس ــرأي الثان ــة لل ــي النهاي ر ف ــدِّ ــد قُ  وق
الديباجــة، كمــا وردت الإشــارة فــي المــادة الأولــى مــن النظــام الأساســي)4).

ويســتنتج الباحــث أن إنشــاء المحكمــة الجنائيــة كان بهــدف متابعــة ومعاقبــة مُرتكبــي الجرائــم 
الخطيــرة الماسّــة بالأمــن والســلم الدولييــن، ولخطــورة هــذه الجرائــم تصبــح الدولــة غيــر قــادرة أو 
غيــر مســتعدة دائمــاً لمحاكمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا لأســباب أمنيــة وخاصــة، وهــو مــا أدى لإنشــاء 
ــة  ــة الدائمــة مــن خــلال مــا جــاء فــي اتفاقي ــة الدولي ــم المحكمــة الجنائي ــة ســابقاً، ث المحاكــم المؤقت
رومــا. إلا أن هــذا لا يمنــع المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة مــن المســاءلة والمتابعــة والفصــل فــي هــذه 
الجرائــم، فلهــا الــدور المشــارك والمكمــل، كمــا أن لهــا الأولويــة والأســبقية فــي الفصــل وتطبيــق 
قوانينهــا. وهــذا مــا أدى إلــى خلــق علاقــة تكامــل ومشــاركة فــي النظــر والفصــل، ومــا أكــد عليــه 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة أن يعاقــب الجانــي إمــا وطنيــاً أو دوليــاً، فيمــا يخــص القانــون 
المُطبــق والجرائــم المُرتكبــة وحُجيــة الأحــكام الوطنيــة والدوليــة تكــون ســارية وشــاملة للقضــاء 
الوطنــي والدولــي بنفــس الدرجــة، إلا أنــه أعطــى للأحــكام الدوليــة الحُجيــة المُطلقــة فــي مواجهــة 
أحــكام القضــاء الوطنــي، بينمــا الأحــكام الوطنيــة تخضــع للتقديــر والمراقبــة للوقــوف عــن مــدى 

اســتقلالية ونزاهــة المحاكــم الوطنيــة.

د. منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص75.  (((

البحوث  مجلة  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الاختصاص  انعقاد  مشكلة  اللطيف:  عبد  الموافي  الرزاق  عبد  د.   (2(

القانونية والاقتصادية، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة المنوفية، العدد 22، مصر، أكتوبر 2002م، ص230.
فدوى الذويب الوعري: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص8.  (3(

د. محمود خليل، د. يوسف باسيل: المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة المعارف،   (4(

الإسكندرية، 2007م، ص77.
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المطلب الثاني: الأساس القانوني لمبدأ التكامل

ــي؛ إذ  ــي الوطن ــن القضــاء الجنائ ــا وبي ــة بينه ــة العلاق ــا طبيع ــي ديباجته ــة ف ــددت المحكم ح
أكــدت الفقــرة العاشــرة مــن الديباجــة أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المنشــأة بموجــب هــذا النظــام 

ــة))). ــة الوطني ــة الجنائي ــات القضائي ــة للولاي ســتكون مكمل

ــا  ــا، بنصه ــي ديباجته ــا جــاء ف ــة لتدعــم م ــى المُنشــأة للمحكم ــادة الأول ــم، جــاءت الم ــن ث وم
علــى أن: "تنشــأ بهــذا محكمــة جنائيــة دوليــة، وتكــون المحكمــة هيئــة دائمــة لهــا السُــلطة لممارســة 
اختصاصهــا إزاء أشــد الجرائــم خطــورة موضــع الاهتمــام الدولــي)2)، وذلــك علــى النحــو المُشــار 
إليــه فــي هــذا النظــام الأساســي، وتكــون المحكمــة مكملــة للولايــات القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة، 

ويخضــع اختصــاص المحكمــة وأســلوب عملهــا لهــذا النظــام الأساســي")3).

يســتخلص الباحــث مــن النــص الســابق، أن الاختصــاص بالمعاقبــة علــى أشــد الجرائــم 
ــد بالأصــل للقضــاء الوطنــي، إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن  ــي ينعق خطــورة موضــع الاهتمــام الدول
تأكيــد ولايــة القضــاء الوطنــي التــي يجــب أن تنعقــد فــي الأصــل، التــي ورد ذكرهــا فــي الديباجــة 
وتــم التأكيــد عليهــا فــي المــادة الأولــى فــي النظــام الأساســي، أتــت المــادة الســابعة عشــرة المتعلقــة 

ــى أن: ــة لتنــص عل بالمقبولي

أولاً- تقرر المحكمة أن الدعوة غير مقبولة في حالة:

إذا كانــت تجــري التحقيــق أو المُقاضــاة فــي الدعــوى دولــة لهــا ولايــة عليهــا، مــا لــم تكــن أ. 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــق أو المقاضــاة أو غي ــة فــي الاضطــلاع بالتحقي ــر راغب ــة غي هــذه الدول

ذلك)4).

إذا كانــت قــد أجــرت التحقيــق فــي الدعــوى دولــة لهــا ولايــة عليهــا، وقــررت الدولــة عــدم ب. 
مقاضــاة الشــخص المعنــي، مــا لــم يكــن القــرار ناتجــاً عــن عــدم رغبــة الدولــة أو عــدم 

قدرتهــا حقــاً علــى المُقاضــاة)5).

سناء عودة محمد عيد: إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية "حسب نظام روما 1998"،   (((

مرجع سابق، ص41.
فدوى الذويب الوعري: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص13.  (2(

د. محمود شريف بسيوني: القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007م،   (3(

ص79.
المحكمة الجنائية الدولية: تحدي الحصانة، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الأولى، دمشق،   (4(

2001م، ص113.

فدوى الذويب الوعري: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص15.  (5(
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ــكوى، ولا ج.  ــوع الش ــلوك موض ــى الس ــم عل ــبق أن حوك ــد س ــي ق ــخص المعن إذا كان الش
ــادة )20)))). ــن الم ــرة )3( م ــاً للفق ــة طبق ــراء المحاكم ــة إج ــوز للمحكم يج

ــةٍ مــن الخطــورة، تبــرر اتخــاذ المحكمــة إجــراءً د.  ــم تكــن الدعــوى علــى درجــةٍ كافي إذا ل
آخــراً لتحديــد عــدم الرغبــة فــي دعــوة معينــة، تنظــر المحكمــة فــي مــدى توافــر واحــد أو 
أكثــر مــن الأمــور التاليــة، حســب الحالــة مــع مراعــاة أصــول المحاكمــات التــي يتعــرف 

بهــا القانــون الدولــي)2).

ــرار ه.  ــا أو جــرى اتخــاذ الق إذا جــرى الاضطــلاع بالإجــراءات أو جــرى الاضطــلاع به
الوطنــي بغــرض حمايــة الشــخص المعنــي مــن المســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم داخلــة 

فــي اختصــاص المحكمــة علــى النحــو المُشــار إليــه فــي المــادة الخامســة)3).

إذا حــدث تأخيــر لا مبــرر لــه فــي الإجــراءات، بمــا يتعــارض فــي هــذه الظــروف مــع نيــة و. 
تقديــم الشــخص المعنــي إلــى العدالة)4).

ــه أو بوشــرت أو ز.  ــم تباشــر الإجــراءات أو لا تــرى مباشــرتها بشــكلٍ مســتقلٍ أو نزي إذا ل
تجــري مباشــرتها علــى نحــوٍ لا يتفــق فــي هــذه الظــروف مــع نيــة تقديــم الشــخص المعنــي 

للعدالــة)5).

ثانياً- تحديد عدم القدرة في دعوة معينة:

تنظــر المحكمــة هــل الدولــة غيــر قــادرة، بســبب انهيــار كلــي أو جوهــري لنظامهــا القضائــي 
ــهادة  ــة والش ــى الأدل ــول عل ــم أو الحص ــار المته ــى إحض ــره عل ــدم تواف ــبب ع ــي أو بس أو الوطن

ــى الاضطــلاع بإجراءاتهــا)6). ــادرة لســبب آخــر عل ــر ق ــة أو غي الضروري

د. علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الجنائية، مرجع   (((

سابق، ص229.
د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، الطبعة الأولى، دار النهضة   (2(

العربية، القاهرة، 2002م، ص192.
سناء عودة محمد عيد: إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية "حسب نظام روما 1998"،   (3(

مرجع سابق، ص53.
د. سعيد عبد اللطيف حسن: المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها الأساسي، دار النهضة العربية، القاهرة،   (4(

2000م، ص88.

د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، مرجع سابق، ص-192  (5(

.193

د. نصر الدين بوسماحة: حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار   (6(

الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008م، ص5.
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باســتقراء المــادة الســابعة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يتضــح جليــاً أن 
النظــام الأساســي للمحكمــة قــد قيَّــد ولايــة القضــاء الوطنــي، وأحقيتــه فــي نظــر الدعــوى التــي لــه 
ولايــة عليهــا بقــدرة الدولــة المعنيــة ورغبتهــا فــي ذلــك)))، أي إمكانيــة أن تتــم المحاكمــة بصــورةٍ 
ــةٍ، وأن لا تكــون مــن  ــة بشــفافيةٍ كامل ــع الإجــراءات القضائي ــا جمي ــةٍ وجــادةٍ، وتســتوفي فيه حقيق
قبيــل المحاكمــات الصوريــة التــي تهــدف إلــى حمايــة الشــخص المعنــي مــن المُلاحقــة الدوليــة)2). 
كمــا قيَّــدت ولايــة القضــاء الدولــي أيضــاً بعــدم القــدرة علــى مباشــرة الإجــراءات القضائيــة نتيجــة 

لانهيــار النظــام القضائــي نفســه بداخــل الدولــة كمــا حــدث فــي روانــدا)3).

ــة  ــد العدال ــك بقواع ــل ذل ــى أن لا يخ ــا، عل ــرة اختصاصه ــة مباش ــوز للمحكم ــا يج “وعنده
الجنائيــة، ولا يهــدد قيــم الشــرعية ومبادئهــا”)4).

ــي  ــى النظــام الأساســي أن يأت ــدأ الشــرعية عل ــة لمب ــاة المحكم ــت ضــرورة مراع ــد أوجب وق
متمشــياً مــع المبــادئ العامــة للقانــون الجنائــي، التــي تنــص علــى عــدم رجعيــة نصــوص التجريــم 
ــاً  ــه ووفق ــي، وعلي ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي ــان عل ــوق الإنس ــرام حق ــان احت ــاب لضم والعق
للمــادة )22( الفقــرة ))(: “لا يسُــأل الشــخص جنائيــاً بموجــب هــذا النظــام الأساســي مــا لــم يشُــكل 

الســلوك المعنــي وقــت وقوعــه جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة”)5).

ونصــت المــادة )24( مــن النظــام الأساســي علــى: “لا يسُــأل الشــخص جنائيــاً بموجــب هــذا 
النظــام الأساســي عــن ســلوكٍ ســابقٍ لبــدء نفــاذ النظــام”.

كمــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها علــى أنــه: “فــي حالــة حــدوث تغيــر فــي القانــون 
المعمــول بــه فــي قضيــة معينــة قبــل حــدوث الحُكــم النهائــي، يطبــق القانــون الأصلــح للشــخص 

محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة”. 

وعلــى الرغــم مــن أن النظــام الأساســي للمحكمــة قــد أتــى واضحــاً بالنســبة إلــى تحديــد طبيعــة 
العلاقــة بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والقضــاء الوطنــي، إلا أن ذلــك لــم يمنــع الكثيــر مــن الجــدل 
ــى  ــك نظــراً إل ــة بنظــر بعــض الدعــاوى؛ وذل ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــر حــول أحقي ــذي أثُي ال

د. عادل ماجد: المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،   (((

القاهرة، 2001م، ص31.
د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص326.  (2(

فدوى الذويب الوعري: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص17.  (3(

د. علي إبراهيم: تنفيذ أحكام القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997-1996م، ص29.  (4(

د. صلاح الدين عامر: تطور مفهوم جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية،   (5(

مطبوعات الصليب الأحمر، جنيف، 2006م، ص133.
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عــدم الوضــوح الــذي شــاب العلاقــة بينهــا وبيــن مجلــس الأمــن فــي كثيــرٍ مــن الجوانــب)))، وكــذا 
ــع المتشــابهة  ــا، والوقائ ــد مــن القضاي ــرة فــي مواقــف مجلــس الأمــن تجــاه العدي التناقضــات الكثي
التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فبينمــا أحُيــل النــزاع فــي دارفــور 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قبِــل مجلــس الأمــن متصــرف بموجــب الفصــل الســابع)2)، لــم يحــل 
المســؤولون عــن الجرائــم ضــد الإنســانية التــي أرُتكبــت فــي ســجن أبــو غريــب بالعــراق، ومنتهكــو 
حقــوق الإنســان فــي فلســطين مثــلاً إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قِبــل مجلــس الأمــن منطلقــاً 
مــن الدوافــع نفســها وبموجــب السُــلطات المذكــورة نفســها)3). ويمكــن أن نلحــظ وجــود العديــد مــن 
ــراق  ــد جــاءت حــرب الع ــة، وق ــة الدولي ــة الجنائي ــا المحكم ــي تواجهه المشــاكل والمعضــلات الت
ــة النظــر فــي الانتهــاكات الأمريكيــة خاصــة؛ً لأن  مؤكــدة هــذا الأمــر، وذلــك بســبب عــدم إمكاني
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليســت مــن الــدول المصادقــة علــى النظــام الأساســي لهــذه المحكمــة، 
كمــا أن العــراق ليســت كذلــك، وكــذا الانتهــاكات الواقعــة علــى المدنييــن فــي مختلــف أقاليــم دول 
العالــم، هــذا إضافــة إلــى بعــض المشــاكل والعقبــات الأخــرى التــي تواجههــا المحكمــة؛ كتغليــب 
الاعتبــارات السياســية علــى عمــل المحكمــة، وكــذا إحجامهــا عــن إصــدار أحــكام فــي العديــد مــن 

القضايــا المحالــة إليهــا)4).

ــى  ــة عل ــة الدولي ــان )7)( و)8)( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــدد نصــت المادت وق
ــي  ــل ف ــة تتمث ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم ــي تواج ــكلة الت ــر أن المش ــاص)5)، غي ــر الاختص معايي
الصعوبــة المُتعلقــة بتســليم المطلوبيــن، وليــس مــن الســهل إجبــار الــدول علــى إجــراء التســليم)6)، 
وأن دولــة مثــل أمريــكا تحظــر تســليم رعاياهــا، كمــا أن بعــض الــدول لا تعتــرف تمامــاً بالقضــاء 

الدولــي وعلــى رأســه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)7). 

د. عبد الرحمن خلف: الجرائم ضد الإنسانية في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة تصدر عن   (((

كلية الدراسات العُليا، أكاديمية مبارك للأمن، القاهرة، العدد الثامن، يناير 2002م، ص309.
للنشر  العلمية  اليازوري  دار  الدولية،  الجنائية  المحكمة  العيسى:  يسن  د. طلال  الحسناوي،  د. علي جبار   (2(

والتوزيع، الطبعة العربية، عمَّان، 2009م، ص19.
د. طاهر عبد السلام إمام منصور: الجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها،   (3(

رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2005م، ص376.
د. محمد صافي يوسف: الإطار العام للقانون الجنائي الدولي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية   (4(

الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م، ص49-50.
د. حازم محمد علتم: قانون النزاعات المسلحة الدولية، مرجع سابق، ص31.  (5(

وائل  دار  الثالثة،  الطبعة  الأساسي،  ونظامها  نشأتها  الدولية  الجنائية  المحكمة  بسيوني:  محمود شريف  د.   (6(

للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2002م، ص156.
سناء عودة محمد عيد: إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية "حسب نظام روما 1998"،   (7(

مرجع سابق، ص52.

������� 20-3.indd   189������� 20-3.indd   189 9/24/2023   2:32:48 AM9/24/2023   2:32:48 AM



مدى مواءمة قواعد القضاء الوطني مع قواعد المحكمة الجنائية الدولية )174 - 214(

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1903

فــي الواقــع أننــا إذا تفحصنــا النظــام الأساســي، وأيضــاً خلفيــات إنشــاء المحكمــة، فإننــا يمكــن 
ــة  ــارة “أن المحكم ــتبدال عب ــى اس ــرت عل ــا 998)م أص ــر روم ــي مؤتم ــدول ف ــف أن ال أن نكش
ســتكون مُكملــة للنظُــم القضائيــة” بعبــارة “مكملــة للولايــة القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة”)))، ولكــن 
الــدول الكبــرى كانــت متيقظــة لهــذه النقطــة، وأرادت مــن خــلال ذلــك أن تمــارس المحكمــة رقابــة 

علــى الســلطة القضائيــة للــدول الأعضــاء، وهــذا مــا أثــار إشــكاليات كثيــرة)2).

 نخلــص مــن هــذا، أنــه رغــم تأكيــد حريــة الدولــة الواســعة فــي قبول هــذا القضــاء، فــإن أحكاماً 
ــا فــوق الــدول  أخــرى تأتــي وتقيــد وتلغــي هــذه الإشــارة، وتجعــل مــن هــذه المحكمــة سُــلطة عُلي
ــدول الصغــرى  ــدول الكُبــرى هيمنــة علــى ال لتراقــب القوانيــن والأحــكام القضائيــة)3)، وتجعــل لل

تمارســها مــن خــلال هــذه المحكمــة لتحقيــق أغــراض سياســية)4).

ــه  ــن أن يؤدي ــن الممك ــذي م ــي ال ــدور القضائ ــي ال ــة ف ــذه الممارس ــد تجســدت خطــورة ه وق
مجلــس الأمــن، مــن خــلال علاقتــه بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــكلٍ واضــحٍ فــي تعاملــه مــع أزمــة 
دارفــور)5) التــي أحُيلــت مــن قبلــه إلــى المحكمــة بموجــب القــرار )593)( لعــام 2005م، وكان لهــا 
بالــغ الأثــر فــي الكشــف عــن التناقضــات التــي اشــتمل عليهــا مفهــوم "التكامــل")6)، فقــد ترتــب علــى 
اســتخدام المجلــس لسُــلطته فــي تحريــك الدعــوى)7) بشــأن الوضــع فــي دارفــور نتائــج فــي غايــة 
الخطــورة والتشــعب. وإذا كانــت النتائــج السياســية هــي الغايــة المنشــودة مــن قــرار مجلــس الأمــن 
ــة  ــج والانعكاســات القانوني ــى النتائ ــا مــن التطــرق إل ــك لا يمنعن ــإن ذل ــة سياســية)8) ف ــه هيئ بوصف

التــي عمقتهــا سياســة مجلــس الأمــن فــي التعامــل مــع الوضــع فــي دارفــور")9).

عباس عبد الأمير إبراهيم العامري: حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، مرجع سابق، ص30.  (((

أنظر وثائق المؤتمر:  (2(

    http://www.icc.orgl/eom/22/(2/(998.internet

د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، مرجع سابق، ص209.  (3(

د. سهيل حسين الفتلاوي، د. عماد محمد ربيع: القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   (4(

2009م، ص322.

د. محمد صافي يوسف: الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية   (5(

الدولية، مرجع سابق، ص50.
د. فيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،   (6(

بيروت، 2006م، ص49.
د. بيومي حجازي: المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة   (7(

للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2005م، 
ص313-314.

خضر محمد آل خطاب: ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية   (8(

الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الإسراء، عمان، 2009م، ص8.
محمد رياض محمود خضور: القضاء الجنائي الدولي بين الاختصاص التكميلي وتنازع الاختصاص، مرجع   (9(
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ــدأ  ــذا المب ــة، ه ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــي اختص ــل ف ــدأ التكام ــث أن مب ــرى الباح وي
ــادة الخامســة  ــي الم ــة المحــددة ف ــم الدولي ــي الجرائ ــلات مُرتكب ــى وضــع حــدٍ لإف ــدف إل ــذي يه ال
ــم  ــد الجرائ ــا أش ــة بأنه ــي للمحكم ــام الأساس ــا النظ ــي وصفه ــاب، والت ــن العق ــا م ــام روم ــن نظ م
الدوليــة خطــورة علــى اســتقرار المجتمــع الدولــي؛ حيــث تتمثــل هــذه الجرائــم فــي جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجريمــة الحــرب وجريمــة العــدوان، مــع الإشــارة إلــى أن 
ــدرة  ــتَ عــدم ق ــه إذا ثبَُ ــر أن ــي، غي ــي الوطن ــي اختصــاص القضــاء الجنائ ــم تدخــل ف ــذه الجرائ ه
القضــاء الوطنــي علــى معاقبــة مرتكبــي هــذه الجرائــم، بســبب عــدم اختصاصــه أو فشــله فــي ذلــك 
ــة،  ــن للمحاكم ــم المتهمي ــي تقدي ــة ف ــار الجدي ــدم إظه ــي أو الإداري، أو ع ــه القضائ ــار نظام لانهي
ينتقــل حينئــذٍ الاختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تتولــى معاقبــة مُرتكبــي هــذه الجرائــم 

ــدأ التكامــل. ــاً لمب تطبيق

المبحــث الثالــث: تنــازع الاختصــاص القضائــي بيــن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة

إن الغــرض مــن اعتمــاد مفهــوم التكامــل فــي النظــام الأساســي للمحكمــة هــو تســوية النزاعــات 
التــي تثــور عنــد تداخــل الاختصــاص بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة))) والقضــاء الوطنــي. ويجــد 
هــذا الغــرض جــذوره فــي الأسُــس التقليديــة العامــة لتســوية المنازعــات فــي ظــل القانــون الدولي)2).

ولعــل مبــدأ التكامــل بوصفــه مــن المحــددات الجوهريــة لإطــار عمــل المحكمــة قــد كان محــل 
إعــادة نظــر وتقييــم)3)، فــي ظــل التطــورات العمليــة التــي أعقبــت دخــول نظــام المحكمــة الأساســي 
حيــز التنفيــذ)4)، ومــا نجــم عنهــا مــن خــروج عــن الطبيعــة التوفيقيــة للعلاقــة بيــن الاختصاصيــن 
الجنائييــن الوطنــي والدولــي؛ لينعكــس فــي صــورة للاختصــاص الــذي أفضــى إلــى إفــلات عــدد 
ــات المتحــدة  ــود الولاي ــة المســاءلة عــن جرائــم خطيــرة وفــي مقدمتهــم جن ــاة مــن إمكاني مــن الجُن
ــب نظــام رومــا  ــكلة بموج ــة المشَّ ــون للمحكمــة الجنائيــة الدولي ــم)5). وقــد يك الأمريكيــة وقادته

سابق، ص540.
د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، مرجع سابق، ص113.  (((

(2(  Francisco orrego vicuna, international dispute settlement in an evolving global soci-
ety: constittutionalization, accessibility privatization )2004(.

د. سمعان بطرس فرج ౫ಋ: الجرائم ضد الإنسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، الطبعة   (3(

الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000م، ص223-224.
الإسكندرية،  الجامعي،  الفجر  دار  المسلحة،  النزاعات  زمن  في  المدنيين  حماية  البلتاجي:  جابر  سامح  د.   (4(

2007م، ص137.

شاشا رولف لودر: الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية في القضاء الجنائي   (5(
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ــي  ــي مــع الاختصــاص القضائ ــي الاختصــاص القضائ ــة ف ــوع مــن العلاق ــاط أو ن الأساســي ارتب
ــي  ــاص القضائ ــع الاختص ــك م ــي)))، وكذل ــا الأساس ــام روم ــي نظ ــراف ف ــدول الأط ــم ال لمحاك
لمحاكــم الــدول غيــر الأطــراف فــي هــذا النظــام)2). وللتعــرف علــى تنــازع الاختصــاص القضائــي 
بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

ــة الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالاختصــاص  	 المطلــب الأول: صل
القضائــي للــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي.

المطلــب الثانــي: صلــة الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالاختصــاص  	
القضائــي للــدول غيــر الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي.

المطلــب الأول: صلــة الاختصــاص القضائــي للمحكمة الجنائيــة الدولية بالاختصاص 
القضائــي للــدول الأطــراف فــي نظام روما الأساســي

بحكــم الصلــة بيــن الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المشــكلة بموجــب نظــام 
رومــا الأساســي والاختصــاص القضائــي الوطنــي للــدول الأطــراف فــي هــذا النظــام، نــص نظــام 
رومــا الأساســي علــى مبــدأ عــام سُــميَّ "مبــدأ التكامــل" علــى النحــو الــذي نصــت عليــه ديباجــة 
النظــام الأساســي والمــادة ))( منــه، المتضمــن أن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي حكــم 
الجرائــم الدوليــة الداخلــة فــي اختصاصهــا)3)، إنمــا هــو اختصــاص تكميلــي)4). ولا شــك أن محمــل 
النــص علــى مبــدأ التكامــل بمضمونــه القانونــي آنــف الذكــر هــو تأكيــد أن الاختصــاص القضائــي 
الأصيــل والأساســي فــي حكــم الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي، هــو القضــاء 
الوطنــي للدولــة الطــرف)5). فالرؤيــة إذاً مــن هــذه الزاويــة يشــير إلــى عــدم احتمــال نشــوب تنــازع 
فــي اختصــاص النظــر فــي الدعــاوی الخاصــة بهــذه الجرائــم بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبيــن 

الدولي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، أعداد سنة 2002م، ص156-157.
د. عبد الرحمن محمد خلف: المحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية، المؤتمر العاشر للجمعية المصرية   (((

للقانون الجنائي، القاهرة، في الفترة من 24-22 ديسمبر 2001م، ص165-166.
د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، مرجع سابق، ص-219  (2(

.220

نبيل بوجليل: عوارض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   (3(

جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية، الجزائر، 2013-2012م، ص19.
الحلبي  منشورات  مطر،  صلاح  لين  ترجمة  والخاص،  العام  العقوبات  قانون  موسوعة  غارو:  رينيه  د.   (4(

الحقوقية، بيروت، 2003م، ص90.
نبيل بوجليل: عوارض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص19.  (5(
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محاكــم الــدول الأطــراف))). 

ولكــن ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه إذا عدنــا إلــى أحــكام المــادة )7( مــن نظــام رومــا 
الأساســي، فإننــا فــي واقــع الحــال نجــد أن هــذه الأحــكام تبــدد الأمــل فــي عــدم نشــوب تنــازع فــي 
الاختصــاص بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة للــدول الأطــراف؛ وذلــك لأنهــا 
ــة  ــاص المحكم ــا اختص ــاءً عليهم ــد بن ــتثنائين ينعق ــى اس ــا عل ــن )أ( و)ب( منه ــي البندي ــت ف نص

ــة)2). ــة الدولي الجنائي

ولا يخفــى أن هــذه الاســتثناءات تعطــل أو تقيــد القاعــدة العامــة التــي أرســاها مبــدأ التكامــل، قــد 
تــؤدي إلــى احتمــال التنــازع فــي الاختصــاص بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والقضــاء الوطنــي 

فــي الــدول الأطــراف)3).

ــه يتمثــل فــي أن  ــة علي ــة الدول ــذي تقــوم المحكمــة الجنائي ــدأ التكامــل ال ويــرى الباحــث أن مب
المحكمــة لا يمكنهــا التحقيــق إلا فــي الجرائــم الدوليــة الأساســية والمحاكمــة عليهــا عندمــا تكــون 
الهيئــات القضــاء الوطنــي غيــر قــادر علــى المحاكمــة أو غيــر راغــب رغبــة حقيقيــة فــي ذلــك. 
ويعكــس المبــدأ تفضيــل التحقيــق فــي تلــك الجرائــم والمحاكمــة عليهــا فــي البلــد الــذي أرُتكبــت فيــه. 
وقــد صيــغ ذلــك المبــدأ باعتبــاره أحــد مبــادئ قبــول الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدولــة. أمــا 
مبــدأ الاختصــاص العالمــي؛ فهــو الملجــأ الأخيــر الــذي تنــص عليــه كثيــر مــن الأنظمــة الجنائيــة 
ــة  ــدأ الإقليمي ــى مب ــتناداً إل ــة الأساســية اس ــم الدولي ــى الجرائ ــة عل ــذر المحاكم ــا يتع ــة حينم الوطني
)فــي الدولــة التــي أرُتكبــت فيهــا الجرائــم(، أو الجنســية الإيجابيــة )فــي الدولــة التــي ينتمــي إليهــا 
ــه(.  ــة التــي ينتمــي إليهــا المجنــي علي ــكاب الجريمــة( أو الجنســية الســلبية )فــي الدول المُتهــم بارت
فمبــدأ الاختصــاص العالمــي يمُكّــن مــن المحاكمــة علــى الجرائــم الدوليــة الأساســية التــي يرتكبهــا 
أحــد الأجانــب فــي دولــةٍ أجنبيــة ضــد ضحايــا أجانــب عندمــا لا يكــون لأي منهمــا صلــة بالدولــة 

الأجنبيــة.

د. عبد الغني محمد: تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م،   (((

ص6.
هذه الاستثناءات هي: - إذا كانت محاكم الدولة غير الطرف غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة   (2(

لمرتكبي هذه الجرائم. - إذا كانت محاكم الدولة الطرف غير قادرة على التحقيق أو المقاضاة لمرتكبي هذه 
الجرائم.

للنشر  العلمية  اليازوري  دار  الدولية،  الجنائية  المحكمة  الحسيناوي:  العيسى، وعلي جبار  ياسين  د. طلال   (3(

والتوزيع، عمان، 2009م، ص47.
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الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  القضائــي  الاختصــاص  صلــة  الثانــي:  المطلــب 
الأساســي رومــا  نظــام  فــي  الأطــراف  غيــر  للــدول  القضائــي  بالاختصــاص 

تعُــدُّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن ناحيــة موضوعيــة هــي هيئــة جنائيــة دوليــة دائمــة، لهــا 
الســلطة لممارســة اختصاصهــا علــى الأشــخاص الطبيعييــن أثنــاء ارتكابهــم لأشــد الجرائــم خطــورة 
ــم ضــد  ــم الحــرب، وجرائ ــة، وجرائ ــادة الجماعي ــة الإب ــي )جريم ــي، وه ــام الدول موضــع الاهتم
الإنســانية، وجريمــة العــدوان(، أمــا مــن حيــث الاختصــاص الزمانــي للمحكمــة، فقــد نصــت المــادة 
ــاً بموجــب هــذا النظــام  ))/24( مــن نفــس النظــام المذكــور علــى أنــه: “لا يسُــأل الشــخص جنائي

الأساســي عــن ســلوكٍ ســابقٍ لبــدء نفــاذ النظــام”. والأســئلة المُلحــة التــي تتبــادر إلــى الذهــن هــي:

ــاً . ) ــاً وطني ــي تســن قانون ــا الأساســي الت ــي نظــام روم ــر الأطــراف ف ــدول غي ــم ال ــا حك م
ــة؟ ــة الدولي ــة الجنائي ــي اختصــاص المحكم ــة ف ــم الداخل ــي الجرائ ــة مرتكب ــى معاقب ــص عل ين

ــن . 2 ــة بي ــذه الحال ــي ه ــي ف ــي الاختصــاص القضائ ــازع ف ــن تصــور حصــول تن هــل يمك
المحكمــة الجنائيــة وبيــن محاكــم الــدول غيــر الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي فــي 
حالــة إصدارهــا حكمــاً علــى متهــمٍ بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟

وتمتلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصاصــاً مكمــلاً للقضــاء الوطنــي، وليــس بديــلاً عنــه)))، 
بــل ســتظل للمحاكــم الوطنيــة علــى الــدوام ولايــة علــى مثــل هــذه الجرائــم؛ فبمقتضــى مبــدأ التكامــل 
لا يجــوز للمحكمــة أن تبــدأ أعمالهــا إلا عندمــا تعجــز المحاكــم الوطنيــة عــن القيــام بذلــك أو لا تبــدي 
رغبــة فــي القيــام بــه)2)، فقــد تكــون الحكومــة مثــلًا غيــر راغبــة فــي محاكمــة مواطنيهــا، خاصــةً إذا 
كانــوا مــن كبــار المســؤولين، أو قــد يكــون النظــام القضائــي قــد انهــار نتيجــة لصــراعٍ داخلــي، أو 

قــد لا تكــون هنــاك محكمــة قــادرة علــى معالجــة هــذا النــوع مــن الجرائــم)3).

وما يلفت النظر بأن نص الفقرة )ب( من المادة )13( يمنح مجلس الأمن سلطة إحالة )حالة( بموجب الفصل   (((

السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا يشترط أن تكون هذه الحالة قد وقعت في دولة طرف في النظام الأساسي، 
مما يجيز إحالة قضايا تتصل بدول غير طرف خلافاً للقاعدة الواردة في المادة )34( من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات لسنة 1960م التي تنص على أنه لا ترتب المعاهدة أية التزامات على دولة ثالثة ولا أية حقوق 
لها من دون موافقتها. وهذا المنحى يدخل في توسع مجلس الأمن في صلاحياته بموجب الفصل السابع من 
الميثاق دون معقب عليه مما يتيح فرص التعسف من قِبل مجلس الأمن ضمن البيئة السياسية الدولية الراهنة.
د. نزار جاسم العنكبي: القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2010م، ص597.  (2(

من هذه الأسباب ما قد يكون مبنياً على حسن النية؛ كوجوب معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية المنصوص عليها   (3(

في نظام روما الأساسي، وعدم توفر فرصة لهم كي يتهربوا من العقاب بسبب عدم انضمام الدول التي هم 
من رعاياه إلى نظام روما الأساسي، ومن هذه الأسباب أيضاً ما قد يكون مبنياً على سوء النية، وهو إخضاع 
مرتكبي الجرائم المذكور إلى اختصاص المحاكم الوطنية بغية مساعدتهم على تقادي المثول أمام المحكمة 
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كمــا يعتبــر مــن بيــن خصائــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنهــا ثمــرة معاهــدة دوليــة؛ حيــث 
ــدول ذات ســيادة)))، قــررت التعــاون  بــرزت هــذه المحكمــة نتيجــة توافــق إرادة مجموعــة مــن ال

للتصــدي لمُرتكبــي الجرائــم التــي تمــسّ الإنســانية)2).

وســوف نتنــاول مســألة تنــازع الاختصــاص بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم الوطنية 
ــدات  ــك مــن جــدلٍ واســعٍ وتعقي ــاره ذل ــا أث ــور" الســودانية، وم ــة دارف ــوذج "قضي مــن خــلال نم
ــن موقــف الحكومــة الســودانية وموقــف الأمــم المتحــدة  ــدا واضحــاً بي ــذي ب ــي الآراء ال ــن ف وتباي
فــي الكيفيــة الواجــب اتباعهــا فــي محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات المتكــررة لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني، التــي أرُتكبــت بحــق المدنييــن مــن قبِــل أطــراف النــزاع الدائــر فــي 

دارفــور.

ثالثاً- قضية دارفور:

قرار الإحالة:. 1

 جديــرٌ بالذكــرِ هنــا الإشــارة إلــى أن النــزاع فــي دارفــور كان قــد تفجــر منــذُّ فبرايــر 2003م، 
عندمــا اشــتعلت المواجهــات المُســلحة بيــن حــركات محليــة معارضــة للنظــام السياســي القائــم، وهي 
جيــش تحريــر الســودان)3)، وحركــة العــدل والمســاواة مــن جهــة والجيــش الحكومــي والميليشــات 
ض كثيــرٌ  المســاندة لــه مــن جهــةٍ أخــرى)4). ونتيجــة الطبيعــة القبليــة الإثنيــة المتشــابكة للمنطقــة تعــرَّ
مــن المدنييــن لأبشــع جرائــم العنــف مــن قتــلٍ وقصــفٍ واغتصــابٍ وغيرهــا؛ ممــا أدى إلــى تدفــق 
الآلاف مــن اللاجئيــن إلــى دولــة تشــاد المجــاورة للســودان، وأضعــاف هــذا العــدد مــن النازحيــن 
إلــى المعســكرات المؤقتــة التــي تشــرف عليهــا الحكومــة الســودانية والأمــم المتحــدة والمنظمــات 

الدوليــة والمحليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان)5).

الجنائية الدولية.
عباس عبد الأمير إبراهيم العامري: حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، مرجع سابق، ص22.  (((

والديمقراطية   الحقوق  وتطبيقه، مركز  الأساسي  نظام روما  التصديق على  دليل  الدولية:  الجنائية  المحكمة   (2(

)المركز الدولي لحقوق الإنسان والتطوير الديمقراطي(، والمركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي وسياسة 
القضاء الجنائي، ترجمة وتحرير صادق عودة وعيسى زايد، عمان، 2000م، ص7.

د. إبراهيم محمد العناني: المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 2006م،   (3(

ص210-211.
د. بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر   (4(

والآليات النظرية والممارسة العلمية، مرجع سابق، ص447.
الدولي  القانون  الدولية، أحكام  العامة للجريمة  الدولية، النظرية  د. منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية   (5(

الخاص، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص246.
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ــومٍ  ــد ي ــاً بع ــداً يوم ــزداد تعقي ــت ت ــق مشــكلة إنســانية متفاقمــة، ظل ــي خل ــك ف ــد تســبب ذل  وق
مــع تواصــل العنــف والاقتتــال، حتــى أصبحــت تعُــدُّ واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنســانية التــي 
شــهدتها القــارة الإفريقيــة؛ حيــث وصــل عــدد النازحيــن فــي وقــتٍ مــن الأوقــات إلــى مــا يزيــد علــى 

المليونيــن))).

 فــي مواجهــة كل مــا ســبق، قــرر مجلــس الأمــن بموجــب قــراره رقــم )593)( بتاريــخ ))3/
ــة)2).  ــة الدولي ــام للمحكمــة الجنائي ــى المُدَّعــي الع ــور إل ــي دارف ــة الوضــع ف مــارس/2005م( إحال
وطلــب مــن الســودان ومــن الأطــراف الأخــرى جميعهــا فــي النــزاع أن تتعــاون مــع المحكمــة)3). 
ودعــا مجلــس الأمــن أيضــاً الحكومــة والاتحــاد الأفريقــي إلــى مناقشــة الترتيبــات العملية التي تيســر 

عمــل المُدَّعــي العــام والمحكمــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تنفيــذ إجــراءات قانونيــة فــي المنطقــة)4).

 كانــت الإحالــة الســابقة قــد تمــت بنــاءً علــى توجيهــات لجنــة التحقيــق الدوليــة المعنيــة 
بدارفــور، التــي أنشــأها الســيد "كوفــي عنــان" الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي أكتوبــر 2004م)5). 
التــي أبلغــت بدورهــا الأمــم المتحــدة فــي ينايــر 2005م، بــأن هنالــك مــا يدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن 
جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب قــد أرُتكبــت فــي دارفــور، وأوصــت بإحالــة الوضــع إلــى 

ــة)6). ــة الدولي المحكمــة الجنائي

تحليل القرار:. 2

ل تهديــداً للســلم والأمــن  أشــار قــرار مجلــس الأمــن المذكــور إلــى أن الوضــع فــي دارفــور يشُــكِّ
الدولييــن، وهــو مــا يتناغــم مــع مــا تطلبــه الفقــرة )ب( مــن المــادة )3)( مــن نظــام المحكمــة)7)، كمــا 

د. علي يوسف الشكري: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مرجع سابق، ص202.  (((

.)S/RES/1593-2005( أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم  (2(

الدولي  القانون  الدولية، أحكام  العامة للجريمة  الدولية، النظرية  د. منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية   (3(

الخاص، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص256-257.
د. بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر   (4(

والآليات النظرية والممارسة العلمية، مرجع سابق، ص494-495.
رقم  الأمن  مجلس  بقرار  عملًا  العام  الأمين  المتحدة  الأمم  إلى  دارفور  بشأن  الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير   (5(

)1564( المؤرخ في جنيف، 25 يناير 2005م، الفقرة )647(، متوفر على الرابط:
http://www.icc-cpi.int/library/cases/reporttounondarfor.pdf 

د. علي يوسف الشكري: القضاء الجنائي الدولي في عالمٍ متغير، مرجع سابق، ص210.  (6(

وما يثير الدهشة والاستغراب في ذلك أنه بالتزامن مع أحداث دارفور كان هناك تهديد أشد خطورة للسلم   (7(

والأمن الدوليين متمثلًا بالغزو الأمريكي البريطاني للعراق واحتلاله، وما رافق ذلك من انتهاكات للمواثيق 
الدولية كلها. 
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تضمنــت ديباجــة القــرار الإشــارة إلــى تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة))) فــي دارفــور الــذي اســتند 
إلــى توصياتهــا بشــأن إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة)2).

ولعــل مــن الغرابــة ألا نجــد فــي ديباجــة القــرار مــا يشــير إلــى المــادة )3)( )ب( مــن نظــام 
ــادة )6)( بشــأن إرجــاء  ــى الم ــرار يشــير إل ــك أن الق ــدلاً مــن ذل ــل نجــد ب ــة الأساســي، ب المحكم
ــن،  ــس الأم ــب مجل ــى طل ــاءً عل ــا بن ــروع بهم ــدم الش ــة أو ع ــام المحكم ــاة أم ــق والمقاض التحقي
وعــلاوة علــى ذلــك فقــد تضمنــت الديباجــة الإشــارة إلــى المــادة )98/2( مــن نظــام المحكمــة التــي 

ــدُّ مــن أكثــر مــواد النظــام إشــكالية وجــدلاً)3). تعُ

أمــا فيمــا يتعلــق بالفقــرات التنفيذيــة، فقــد نصــت الفقــرة )2( بوجــوب تعــاون حكومــة الســودان 
وجميــع أطــراف النــزاع الأخــرى فــي دارفــور تعاونــاً كامــلاً مــع المحكمــة والمُدَّعــي العــام، وتقديم 
مــا يلــزم مــن مســاعدات)4). إلا أن هــذه الفقــرة عــادت لتنطــوي لاحقــاً علــى تناقــضٍ كبيــرٍ، حيــث 
تضمنــت عبــارة “وإذ يــدرك أن الــدول غيــر الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي لا يقــع عليهــا أي 
التــزام بموجــب النظــام الأساســي”. أي أن القــرار )593)( يطلــب مــن الحكومــة الســودانية كدولــة 
غيــر طــرف التعــاون مــع المحكمــة، فــي حيــن أنــه يــدرك أن الــدول غيــر الأطــراف غيــر مُلزمــة 

بموجــب نظــام المحكمــة)5).

وتكــرس الفقــرة )6( مــن القــرار )593)( انتقائيــة واضحــة مــن خــلال اســتثناء فئــات محــددة 
مــن الأشــخاص مــن الخضــوع لاختصــاص المحكمــة، وتشــمل هــذه الفئــات العامليــن فــي قــوات 
حفــظ الســلام فــي دارفــور؛ حيــث يظــل هــؤلاء خاضعيــن للاختصــاص القضائــي للمحاكــم الوطنيــة 
فــي بلادهــم. ممــا يترتــب عليــه اعتبــار الإحالــة الموجهــة مــن قِبــل مجلــس الأمــن إلــى المحكمــة لــم 
تعــد بشــأن حالــة )SITUATION( كمــا تتطلــب المــادة )3)( )ب(، بــل أصبحــت إحالــة قضيــة 
إلــى المحكمــة. أي أن المحكمــة لــن يكــون لهــا اختصــاص فيمــا يتعلــق بهــؤلاء الأشــخاص الذيــن 
تــم اســتثناؤهم حتــى لــو نسُِــبت إليهــم جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، وهــو مــا يمكننــا مــن 

فهــم الغــرض مــن إدراج المــادة )98) )2( فــي ديباجــة القــرار)6).

.)S/2005/20( وثيقة الأمم المتحدة  (((

د. أمل يازجي: القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع، كلية الحقوق، جامعة   (2(

دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد الأول، 2004م، ص156.
د. بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر   (3(

والآليات النظرية والممارسة العلمية، مرجع سابق، ص496-497.
د. علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الجنائية، مرجع   (4(

سابق، ص350.
د. جهاد القضاة: درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،   (5(

ط1، 2010م، ص140.
د. محمد عبد المنعم عبد الغني: الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص479.  (6(
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إن القــراءة الأوليــة للقــرار )593)( تقــود إلــى العديــد مــن التســاؤلات بشــأن التناقــض الشــديد 
الــذي انضــوت عليــه أحكامــه، ولاســيما مــا يتعلــق بإغفالــه الإشــارة إلــى المــادة )3)( )ب( التــي 
ــى المــادة أخــرى هــي المــادة  ــك بالإشــارة إل ــة إليهــا بمجملهــا والاســتعاضة عــن ذل تســتند الإحال

.(((((6(

ــام  ــى اغتن ــت عل ــة عمل ــة الدولي ــة الجنائي ــإن المحكم ــرار، ف ــذا الق ــن ه ــا م ــاً كان موقفن وأي
هــذه الفرصــة التــي مكنهــا منهــا مجلــس الأمــن للشــروع فــي إجراءاتهــا فيمــا يتعلــق بالحالــة فــي 

ــور)2). دارف

إجراءات المحكمة عقب صدور القرار:. 3

شــرع المُدَّعــي العــام للمحكمــة يجــري تحقيــق بشــأن جرائــم يزعــم أنهــا أرُتكبــت فــي إقليــم 
دارفــور بعــد الأول مــن يوليــو 2002م، وهــو تاريــخ بــدء نفــاذ نظــام رومــا)3). وبنــاءً علــى نتائــج 
ــن  ــب اســتصدار أوامــر بالحضــور أمــام المحكمــة بحــق اثني ــدم المُدَّعــي العــام بطل ــات تق التحقيق
مــن المســؤولين الســودانيين البارزيــن لاتهامهــم بارتــكاب جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة 
فــي دارفــور. وبتاريــخ 2 أبريــل 2007م، أصــدرت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــى  ــي كوشــيب" اســتناداً إل ــن الســودانيين "محمــد هــارون" و"عل ــي قبــض بحــق المواطني مذكرت

المــادة )58) ))( مــن نظــام رومــا الأساســي)4).

وفــي يوليــو 2008م، طلــب المُدَّعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إصــدار أمــر بالقبــض 
ــاءً  ــا الأساســي بن ــادة )58( مــن نظــام روم ــس الســوداني "عمــر البشــير" عمــلاً بالم ــى الرئي عل
علــى اتهامــات بعشــر وقائــع )خمــس تهــم بجرائــم ضــد الإنســانية، وثــلاث جرائــم إبــادة جماعيــة، 
واثنتــان جرائــم حــرب(. ولعــل اللافــت للنظــر فــي طلــب المُدَّعــي العــام هــو أنــه يشــكل ســابقة فــي 
تاريــخ القضــاء الجنائــي الدولــي أنــه للمــرة الأولــى يتــم اســتصدار أمــر بالقبــض بحــق رئيــس دولــة 

قائــم علــى رأس عملــه)5).

ويختلــف الطلــب الــذي تقــدم بــه المُدَّعــي العــام بحــق الرئيــس البشــير عــن الطلبــات التــي تقــدم 
بهــا ضــد كلٍ مــن "هــارون" و"كوشــيب" فــي 27 فبرايــر 2007م بكونــه تــم بغيــة اســتصدار أمــر 

د. جهاد القضاة: درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص150.  (((

الدولي  القانون  الدولية، أحكام  العامة للجريمة  الدولية، النظرية  د. منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية   (2(

الخاص، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص307.
الاختصاص الزمني وفقاً للمادة )11( فقرة )1( من نظام روما الأساسي.  (3(

.)ICC-2/5/-1/7-1,27 APRIL 2007( وثيقة المحكمة رقم  (4(

د. علي يوسف الشكري: القضاء الجنائي الدولي في عالمٍ متغيرٍ، مرجع سابق، ص243.  (5(
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بالقبــض علــى الرئيــس البشــير اســتناداً إلــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة )58( مــن نظــام رومــا))). 
فــي حيــن اقتصــر فــي حالتــي "هــارون" و"كوشــيب" علــى اســتصدار أمــر بالحضــور وفقــاً للفقــرة 
)7( مــن المــادة نفســها، ووفقــاً لنظــام رومــا فــإن بيــن الطلبيــن )الحضــور والقبــض( فرقــاً كبيــراً 

يتجلــى فــي النقــاط الآتيــة:

ــه أ.  ــا ينطــوي علي ــك لم ــر الحضــور؛ وذل ــن أم ــة م ــدُّ وطــأة وفعالي ــض أش ــر القب ــدٌّ أم يعُ
مــن قيــود علــى حريــة الشــخص المطلــوب القبــض عليــه وذلــك بعكــس أمــر الحضــور، 
وبحســب الفقــرة )7( مــن المــادة )58(؛ حيــث لا يشُــترط تقييــد حريــة الشــخص المطلــوب 

حضــوره بالضــرورة)2).

يجــوز للمحكمــة بنــاءً علــى أمــر القبــض، أن تطلــب القبــض علــى الشــخص احتياطيــاً أو ب. 
القبــض عليــه وتقديمــه بموجــب البــاب التاســع مــن نظــام رومــا الناظــم لأحــكام التعــاون 

الدولــي مــع المحكمــة )المــادة 58 الفقــرة 5))3).

ــدَّم ج.  ــب التعــاون المُق ــة طــرف لطل ــال دول ــإن عــدم امتث ــاب التاســع، ف بموجــب أحــكام الب
ــا  ــة وظائفه ــة المحكم ــول دون ممارس ــي، ويح ــام الأساس ــكام النظ ــع أح ــى م ــا يتناف بم
وســلطاتها، يترتــب عليــه قيــام المحكمــة باتخــاذ قــرار بهــذا المعنــى، وأن تحيــل المســألة 
إلــى جمعيــة الأطــراف أو إلــى مجلــس الأمــن، إذا كان مجلــس الأمــن قــد أحــال المســألة 

ــرة 7))4). ــادة 87 الفق ــة )الم ــى المحكم إل

يجــوز للمحكمــة، فــي الحــالات العاجلــة، أن تطلــب إلقــاء القبــض احتياطيــاً على الشــخص د. 
المطلــوب فــي حــال صــدور أمــر بالقبــض بحقــه )المــادة 92(. كمــا أن قيــام المُدَّعــي العــام 
للمحكمــة بتوزيــع الأفعــال المنســوبة إلــى الرئيــس البشــير علــى فئــات الجرائــم الثــلاث 

تنص المادة )58( على ما يأتي: -1 تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقتٍ بعد الشروع في التحقيق، وبناءً على   (((

طلب المُدَّعي العام، أمر بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يأتي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات 
الأخرى المقدمة من المُدَّعي العام:

 أ- وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
 ب- وأن القبض على الشخص يبدو ضرورياً:

 -1 لضمان حضوره أمام المحكمة، أو
 -2 لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضها للخطر، أو حيثما كان ذلك منطبقاً، 
لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص 

المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.
د. بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر   (2(

والآليات النظرية والممارسة العلمية، مرجع سابق، ص508.
د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، مرجع سابق، ص211.  (3(

د. منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص178.  (4(
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)الإبــادة الجماعيــة - الجرائــم ضــد الإنســانية - جرائــم الحــرب( إنمــا يأتــي فــي ســياق نيــة 
مبيتــه تســتهدف إحــراج الرئيــس البشــير وإضعافــه كمتهــمٍ مزعــوم))).

تنازع الاختصاص القضائي في دارفور:. 4

ــام أن  ــي الع ــى المُدَّع ــل توجــب عل ــدأ التكام ــات مب ــل مقتضي ــة ه ــي معالج ــا يأت ــاول فيم نح
يحيــل القضايــا المنظــورة أمــام المحكمــة إلــى القضــاء الســوداني؟ وســوف نتنــاول بالتحديــد مســألة 

انطبــاق مبــدأ التكامــل فــي هــذه الحالــة.

بدايــةً، مــن المفيــد أن نوضــح بأنــه وفقــاً لمبــدأ التكامــل، فــإن نظــام رومــا تضمــن عــدداً مــن 
الضمانــات التــي تحفــظ للقضــاء الجنائــي الوطنــي صلاحيتــه فــي نظــر الجرائــم التــي تقــع ضمــن 
اختصاصــه مــن خــلال مــا نصــت عليــه المــواد )7)، 8)، 9)(. كمــا أنــه لابــد مــن القــول: إن نظــام 

رومــا لــم يعالــج بشــكلٍ واضــحٍ هــل مبــدأ التكامــل قابــلاً للتطبيــق أم لا؟)2)

ــس  ــن مجل ــة م ــة الإحال ــي حال ــل ف ــدأ التكام ــاق مب ــة انطب ــي بإمكاني ــادة )8)( لا توح إن الم
الأمــن، لكــن يجــب أن لا يقودنــا ذلــك إلــى التســليم بعــدم إمكانيــة انطبــاق مبــدأ التكامــل فــي هــذه 
ــان  ــن )9) و53( مــن نظــام المحكمــة تنطبق ــه بخــلاف المــادة )8)( نجــد أن المادتي ــة؛ إذ إن الحال
ــة  ــح النظــام الأساســي الحــق لأي ــاً للمــادة )9)) )2( )ب( يمن ــس الأمــن، فوفق ــى إحــالات مجل عل
ــي الدعــوى أو  ــق أو تباشــر المقاضــاة ف ــا تحق ــي الدعــوى لكونه ــا اختصــاص النظــر ف ــة له دول
لكونهــا حققــت أو باشــرت المقاضــاة فــي الدعــوى، أو الدولــة التــي يطلــب قبولهــا بالاختصــاص 

ــة)3). ــام المحكم ــة الدعــوى المنظــورة أم ــي مقبولي ــن ف ــادة )2)( بالطع ــلاً بالم عم

كمــا أن كلاً مــن الفقرتيــن الفرعيتيــن ))/53/ب( و )53/2/ب( تكفــلان إمكانيــة قيــام المُدَّعــي 
العــام بالنظــر هــل القضيــة مقبولــة أو يمكــن أن تكــون مقبولــة بموجــب المــادة )7)( بمــا فــي ذلــك 
القضايــا المنظــورة بموجــب الإحالــة مــن مجلــس الأمــن؟ ولمــا كان مبــدأ التكامــل يعُــدُّ مــن المبــادئ 
ــة  ــة التــي يقــوم عليهــا نظــام المحكمــة، فإنــه يجــب احتــرام أولويــة الإجــراءات القضائي الجوهري
الوطنيــة حتــى فــي ظــل الإحالــة مــن قِبــل مجلــس الأمــن. وهــذا مــا لــم تتــم مراعاتــه فــي المــادة 

.(4(((8(

د. علي يوسف الشكري: القضاء الجنائي الدولي في عالمٍ متغيرٍ، مرجع سابق، ص141.  (((

د. عصام نعيمة إسماعيل: الولايات المتحدة الأمريكية والقضاء الجنائي الدولي، المؤتمرات العلمية لجامعة   (2(

بيروت العربية القانون الدولي الإنساني "آفاق وتحديات"، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
2010م، ص66-67.

نبيل بوجليل: عوارض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص40.  (3(

د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، مرجع سابق، ص224.  (4(
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وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكننــا أن نقــرر بــأن إحالــة قضيــة مــا إلــى المحكمــة مــن قبِــل مجلــس 
ــه بوســع الحكومــة الســودانية  ــي أن ــدأ التكامــل. ممــا يعن ــة تطبيــق مب الأمــن لا يحــول دون إمكاني
الاســتفادة ممــا جــاءت بــه المــادة )7)( مــن نظــام رومــا الأساســي بشــأن المســائل المتعلقــة بمقبولية 

الدعــوى))).

وبالنظــر إلــى أحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة ))/7)( التــي تفتــرض وجــود حالــة مــن التزامــن 
مــن انعقــاد الاختصــاص وفــي ممارســته أيضــاً، ومــن ثــم فــإن تقديــر قبــول الدعــوى أمــام المحكمــة 
ــي.  ــازع الاختصــاص القضائ ــة تن ــي حال ــة الفصــل ف ــة ســوف يظهــر أشــبه بعملي ــة الدولي الجنائي
ــه  ــاً مــا تقــوم ب ــة غالب ــار أن مســألة الفصــل فــي هــذه المســائل فــي إطــار الأنظمــة الوطني وباعتب
ســلطة قضائيــة عُليــا تتولــى تعييــن المرجــع المُختــص. فإننــا نجــد أنــه فــي حالــة المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة يكــون الأمــر موكــول للمحكمــة نفســها ممــا يجعلهــا خصمــة ومحكمــة فــي آنٍ واحــدٍ)2).

ويبــدو هــذا الأمــر جليــاً فــي حالــة دارفــور؛ إذ نجــد أن هنــاك جهتيــن تتنازعــان الاختصــاص 
فــي نظــر الانتهــاكات التــي وقعــت فــي إقليــم دارفــور؛ همــا القضــاء الجنائــي الوطنــي فــي الســودان 
مــن جهــة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن جهــةٍ أخــرى)3). وبحســبان أن مجلــس الأمــن بموجــب 
ــم تخضــع للاختصــاص  ــال جرائ ــن المحكمــة مــن ممارســة اختصاصهــا حي ــرار )593)( مكَّ الق
الأصيــل للقضــاء الســوداني اســتناداً إلــى مبــدأي الإقليميــة والشــخصية الإيجابيــة. ممــا يدفعنــا إلــى 
القــول: إن تصــرف مجلــس الأمــن بإحالــة الوضــع فــي دارفــور إلــى المحكمــة قــد فــرض حالــة مــن 

التنــازع الإيجابــي للاختصــاص بيــن القضــاء الوطنــي الســوداني والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)4).

وبحُســبان مــا ســبق، فإنــه مــن الأجــدى للحكومــة الســودانية أن تجــري تحقيقــاً مســتقلاً 
ــنٍ وضــروري، فضــلاً  ــر ممك ــا زال الأم ــور، وم ــي دارف ــداث ف ــأن الأح ــة بش ــات نزيه ومحاكم
عــن أن إجــراء مثــل هــذا التحقيــق والبــدء بملاحقــة مرتكبــي الانتهــاكات يكفــل للحكومــة الســودانية 

إذ توجب هذه المادة على المحكمة أن تقرر أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:  (((

 أ- إذا كانت تجري التحقيق والمقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة غير راغبة في 
الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

 ب. إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، مالم 
يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة.

 ج. إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة 
إجراء محاكمة طبقاً للفقرة )3( من المادة )20(.

 د. إذا لم تكن الدعوى على درجةٍ كافيةٍ من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
د. طلال ياسين العيسى، د. علي جبار الحناوي: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص118.  (2(

د. عادل عبد ౫ಋ المسدي: المحكمة الجنائية الدولية "الاختصاص وقواعد الإحالة"، مرجع سابق، ص225.  (3(

د. زياد عيتاني: المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   (4(

2009م، ص343.
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حقهــا فــي الطعــن بمقبوليــة الدعــوى قبــل الشــروع بالمحاكمــة أو فــي أثنائهــا وفــق المــادة )9)) 
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة؛ ذلــك أن القضــاء الســوداني هــو صاحــب الاختصاصيــن الإقليمــي 
والشــخصي، وبذلــك يســتفيد ممــا يترتــب علــى مبــدأ التكامــل مــن نتائــج؛ ســواءً لجهــة تمكينــه مــن 
ــا  ــي نظــر القضاي ــه ف ــد أولويت ــة أم لجهــة تأكي ــة الدعــوى أمــام المحكمــة الدولي ــي مقبول الطعــن ف
المماثلــة، شــريطة أن تتــم التحقيقــات والملاحقــات وفقــاً للمعاييــر التــي تتطلبهــا المــادة )7)( آنفــة 

الذكــر، بمــا لا يفضــي إلــى الاعتقــاد بعــدم رغبــة، أو عــدم قدرتــه علــى القيــام بذلــك.

ويســتنتج الباحــث أن دخــول نظــام روما الأساســي حيز النفــاذ يتطلب توافر شــرطين: أولهما: 
ــى النظــام الأساســي أو انضمامهــا إليه. وثانيهمــا: انقضــاء  ــل عل ــي الأق ــة عل ــق )60( دول تصدي
فتــرة مــن الزمــن تفصــل بيــن تاريــخ ايــداع الصــك الســتين، وتاريــخ دخــول النظــام الأساســي حيـّـز 

ــاذ بالفعل. النف

الخاتمة

فــي ختــام هــذا البحــث الــذي حاولــتُ مــن خلالــه التعــرف علــى مــدى مواءمــة قواعــد القضــاء 
ــة  ــب المُتعلق ــض الجوان ــة بع ــلال تغطي ــن خ ــة، م ــة الدولي ــة الجنائي ــد المحكم ــع قواع ــي م الوطن
بمســألة تنــازع الاختصــاص بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والقضــاء الوطنــي، ومــن ثــم البحــث 
ــن  ــازع بي ــي حــالات التن ــه الفصــل ف ــب علي ــدأً يترت ــه مب ــي بوصف ــدأ الاختصــاص التكميل ــي مب ف
الاختصــاص الدولــي )ممثــلاً بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة( والوطنــي )ممثــلاً بالمحاكــم الوطنيــة(، 
وبعــد معالجــة تجربــة المحكمــة فــي التعاطــي مــع قضيــة دارفــور التــي برهنــت تحــول المحكمــة 
إلــى جهــة رقابيــة تهيمــن علــى أداء القضــاء الوطنــي وتســيره وفقــاً لمعاييــر فضاضــة، ســأتولى 
ــذا البحــث، فضــلاً عــن بعــض  ــن خــلال ه ــا م ــي خلصــتُ إليه ــج الت ــم النتائ ــان أه ــي بي ــا يل فيم

التوصيــات فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولاً- النتائج:

التكامــل القضائــي آليــة عبقريــة، اهتــدى إليهــا واضعــو ميثــاق رومــا، مــن شــأنها محاربــة . )
الإفــلات مــن العقــاب فــي إطــار احتــرام مبــدأ الســيادة الوطنيــة.

ــة . 2 ــاوى الخاص ــر الدع ــي نظ ــل ف ــاص الأصي ــة الاختص ــي صاحب ــة ه ــم الوطني المحاك
ــه. ــي ب ــيء المقض ــوة الش ــزاً لق ــاً حائ ــا حكم ــا فيه ــون حكمه ــة، ويك ــم الدولي بالجرائ

اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقــوم علــى مبــدأ الاختصــاص الجنائــي الإقليمــي . 3
وليــس علــى أســاس مبــدأ عالميــة الاختصــاص الجنائــي.

أســهم نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى حــدٍ مــا فــي تجــاوز عقبــات . 4
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ــي  ــي تخضــع لاختصــاص القضــاء الجنائ ــة الأشــد خطــورة، الت ــم الدولي ــد الجرائ تحدي
الدولــي والتــي تهــم المجتمــع الدولــي بأســره بفــرز بعــض فئــات الجرائــم الدوليــة التــي 

تنــدرج تحــت نطــاق القواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي.

عمقــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نمطــاً جديــداً للعلاقــة بيــن القضــاء الجنائــي والأنظمــة . 5
القضائيــة الوطنيــة، يقــوم علــى أســاس مــن أولويــة القضــاء الوطنــي فــي نظــر الجرائــم 
ــةٍ  ــن جه ــي م ــي الدول ــي للاختصــاص الجنائ ــع التكميل ــى الطاب ــة، وعل ــن جه ــة م الدولي

أخــرى.

ــي . 6 ــام الأساس ــن النظ ــى م ــادة الأول ــده الم ــذي تؤك ــي ال ــاص التكميل ــدأ الاختص ــدُّ مب يعُ
ــا النظــام الأساســي  ــوم عليه ــي يق ــز الت ــرة العاشــرة مــن الديباجــة مــن أهــم الركائ والفق
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ فمــن شــأن إعمــال هــذا المبــدأ فــي معــرض ممارســة المحكمة 
لمهامهــا بوصفهــا مؤسســة قضائيــة دوليــة دائمــة حفــظ الاختصــاص الــذي يثبــت للقضــاء 
يــن المحكمــة مــن ممارســة اختصاصهــا فــي حال  الجنائــي الوطنــي، وبالدرجــة الثانيــة تمكِّ
عــدم قــدرة القضــاء الجنائــي الوطنــي علــى القيــام بذلــك، أو عــدم رغبــة الدولــة المعنيــة 

بالملاحقــة.

ــال . 7 ــي وإعم ــا الأساس ــام روم ــا نظ ــي تضمنه ــة الت ــكام المقبولي ــتقراء أح ــلال اس ــن خ م
ــا أن ممارســة المحكمــة لهــذه الأحــكام فــي هــذه  ــدو لن ــة دارفــور، يب أحكامهــا فــي قضي
القضيــة توحــي بوجــود رغبــة فــي تقييــد صلاحيــة القضــاء الوطنــي وحريتــه فــي 
ــدم وضــوح  ــى ع ــه - إل ــرٍ من ــزءٍ كبي ــي ج ــرده - ف ــر كان م ــذا الأم ــل ه ــة. ولع الملاحق
عــدد مــن الأحــكام المتعلقــة بالمقبوليــة فــي نظــام رومــا الأساســي، ولاســيما تلــك المُتعلقــة 

ــدرة. ــة وعــدم الق ــر عــدم الرغب بمعايي

ثانياً- التوصيات:

ــد . ) ــة، وتحدي ــكام المقبولي ــة وأح ــة الدولي ــام المحكم ــل أم ــام التكام ــي نظ ــر ف ــادة النظ إع
المعاييــر التــي يمكــن أن تســتند إليهــا المحكمــة فــي تقريــر المقبوليــة للدعــوى؛ بمــا يكفــل 
ــدرة،  ــة أو عــدم الق ــة بشــأن عــدم الرغب ــر الحالي ــري المعايي ــذي يعت ــة الغمــوض ال إزال
فضــلاً عــن ضــرورة توضيــح معيــار عــدم الخطــورة، وتحديــده بصــورةٍ أكثــر دقــة بمــا 

يحــدُّ مــن الســلطة التقديريــة للمُدَّعــي العــام فــي هــذا الصــدد.

مــن الأجــدى للحكومــة الســودانية الاســتفادة ممــا يترتــب علــى مبــدأ التكامــل مــن نتائــج؛ . 2
ســواءً لجهــة تمكينــه مــن الطعــن فــي مقبوليــة الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
أم لجهــة تأكيــد أولويتــه فــي النظــر فــي القضايــا المماثلــة، وفقــاً للمعاييــر التــي تتطلبهــا 
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المــادة )7)(، وأن تســارع إلــى إجــراء تحقيــق مُســتقلٍ ومحاكمــة نزيهــة بشــأن أحــداث 
دارفــور، وهــذا مــا يكفــل للحكومــة الســودانية حقهــا فــي الطعــن بمقبوليــة الدعــوى قبــل 
الشــروع بالمحاكمــة، أو فــي أثنائهــا وفــق المــادة )9)( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، 
بحســبان أن القضــاء الســوداني هــو صاحــب الاختصــاص الأصيــل فــي نظــر تلــك الوقائع 

اســتناداً إلــى الاختصاصيــن الإقليمــي والشــخصي.
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. � � للمحكمـة. دار الفكر العر¡�

للجريمـة الجنائيـة الدوليـة، نظرية ا�ختصاص القضـا��

. دار النهضة العربية. �öحسن، سعيد عبد اللطيف (2000). المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها ا��سا
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نسـانية �� Áخلـف، عبـد الرحمـن (2002). الجرائـم ضـد ا�
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� واللوائح.  ��السـعدي، واثبـة داود (2004). المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. مجلـة ا��بحـاث وا��حـكام القضائيـة والقوانـ
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� الحقوقية. �ªمنشورات الحل . �
� الجنا��Ïزياد (2009). المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدو ، �
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نسـانية، إبـادة الجنـس وجرائم الحـرب وتطـور مفاهيمها. دار  فـرج اللـه، سـمعان بطـرس (2000). الجرائـم ضـد ا��
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منظمة العفو الدولية. دليل المحاكمة العادلة.

 . �Ïوالت̈©يع الدو �Ïنسـان وحمايتها وفقـاً للقانون الـدو نـاð الديـن، نبيـل عبد الرحمـن (2006). ضمانات حقوق ا��
دار المعرفة الجامعية.

� [رسـالة دكتـوراه، جامعـة محمد بن 
� الجنـا��Ïالقانـون الـدو �
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basyūnī  maḥmūda  sharīfa  2002).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  nashʾaʾatahā  
waniẓāmahā  alʾaʾasāsiyya  ṭ  dārun  wiʾila  lil-ṭibā‘ata  wa-l-nashra  wa-l-tawzī‘a

al-bqyrāt  ‘abda  alqādiri  2007).  al‘adālata  al-dawliyyata  aljināʾiyyata  “  mu‘āqiyyata  murtakibiyya  
aljarāʾimi  ḍidda  alʾinsāniyyati  dīūānu  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

albaltājiyyu  sāmaḥa  jābiru  2007).  ḥimāyata  almadaniyyīna  fī  zamani  al-nizā‘āti  almusallaḥati  
dāru  alfajri  aljāmi‘iyyi

bawādy  ḥusnayni  almuḥammadiyya  2004).  ḥuqwqa  alʾinsāni  bayna  muṭriqatu  alʾirhābi  
wasandāni  algharbi  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi

bwjlyl  nabīla  2012-  2013).  ‘awāriḍa  tanfīdhi  qawā‘ida  alqānūni  al-dawliyyi  alʾinsāniyyi  risālata  
mājistīrin  kulliyyata  alḥuqwqi  wa-l-‘ulūmi  al-sīāsiyyati  jāmi‘ata  ‘abdi  al-Raḥmāni  mayrata  
–  bijāyatin

bwsmāḥa  naṣuri  al-dīna  2008).  ḥuqwqa  ḍaḥāyā  aljarāʾimi  al-dawliyyati  ‘alā  ḍawʾi  aʾaḥkāmi  
alqānūni  al-dawliyyi  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi

taqryru  lajnati  al-taḥqīqi  al-dawliyyati  bishaʾani  dārfūrin  ilā  alʾumami  almuttaḥidati  alʾaʾamyni  
al‘āmmi  ‘amalan  biqarāri  majlisi  alʾaʾamni  raqma  1564)  almuʾuarrikha  fī  jinīfin  25  ynāyra  
2005m  ،alfaqrata  647)  ،mutawaffirun  ‘alā  al-rābiṭi
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j‘lāb  ‘īsā  2014-  2015).  dawra  alqaḍāʾi  al-dawliyyi  aljināʾiyyi  fī  ḥimāyati  ḥuqwqi  alʾinsāni  risālata  
mājistīrin  kulliyyata  alḥuqwqi  wa-l-‘ulūmi  al-sīāsiyyati  jāmi‘ata  muḥammada  khyḍr

jūīliyyun  sa‘īda  sālima  2003).  almadkhala  lidirāsata  alqānūni  al-dawliyyi  alʾinsāniyyi  dāru  al-
nahḍati  al‘arabiyyati

ḥujjāziyyun  biyawmiyyi  2005).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  dirāsata  mutakhaṣṣiṣata  fī  
alqānūni  al-dawliyyi  aljināʾiyyi  al-naẓariyyata  al‘āmmata  lil-jarīmata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  
naẓariyyata  alikhtiṣāṣi  alqaḍāʾiyyi  lil-maḥkamata  dāru  alfikri  al‘arabiyyi

ḥusnun  sa‘īda  ‘abdi  al-laṭīfi  2000).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  nashʾaʾatahā  
waniẓāmahā  alʾaʾasāsiyya  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

al-ḥsnāʾī  ‘uliya  jabbārun  wa  al‘īsā  ṭilāala  yasunnu  2009).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  
al-ṭab‘ata  al‘arabiyyata  dāra  al-yāzwry  al‘ilmiyyata  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

ḥassūnun  khālida  ‘ukābi  2007).  mabdaʾaʾa  al-takāmuli  fī  almaḥkamati  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  
dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

ḥamdun  fīdā  najība  2006).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  naḥwa  al‘adālati  al-dawliyyati  
manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

ḥammūdatun  muntaṣira  sa‘īda  2006).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  “  al-naẓariyyata  
al‘āmmata  lil-jarīmata  al-dawliyyata  aʾaḥukkāma  alqānūni  al-dawliyyi  al-khāṣ  dirāsata  
taḥlīliyyata  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati  lil-nashra

ḥamīdun  ḥaydara  ‘abdi  al-razzāqi  2008).  taṭawwura  alqaḍāʾi  al-dawliyyi  aljināʾiyyi  mina  
almuḥākimi  al-mʾuqta  ilā  almaḥkamati  al-dawliyyati  aljināʾiyyati  al-dāʾimati  dāru  alkutubi  
alqānūniyyati  almaḥallata  alkubrā

khḍwr  muḥammada  rīāḍi  maḥmūda  2010).  alqaḍāʾa  aljināʾiyya  al-dawliyya  bayna  alikhtiṣāṣi  
al-takmyliyyi  watanāzu‘i  alikhtiṣāṣi  risālata  duktwrāhin  jāmi‘ata  ḥulabi

āla  khiṭābun  khaḍira  muḥammada  2009).  ḍamānāti  almuttahami  fī  marḥalatin  mā  qabla  
almuḥākamati  fī  al-niẓāmi  alʾaʾasāsiyyi  lil-maḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  risālata  
mājistīrin  jāmi‘ata  alʾisrāʾi

khalfa  ‘abda  al-Raḥmāni  2002).  aljarāʾima  ḍidda  alʾinsāniyyati  fī  iṭāri  ikhtiṣāṣi  almaḥkamati  
aljināʾiyyati  al-dawliyyati  majallatun  taṣduru  ‘an  kulliyyati  al-dirāsāti  al‘ulyā  akādīmiyyta  
mabārrika  lil-aʾaʾamna  8).

khalfa  ‘abda  al-Raḥmāni  muḥammada  2001  ،dīsambara  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  
wa-l-tashrī‘āti  alwaṭaniyyati  almuʾutamaru  al‘āshiru  lil-jam‘iyyata  almiṣriyyata  lil-qānūna  
aljināʾiyya  2001.  alqāhiratu  miṣrun

āla  khalīfatun  maryama  ḥusni  1999).  al-tanẓīma  alqānūniyya  al-dawliyya  li{thāra  almunāza‘āti  
almusallaḥati  majallatu  al-dirāsāti  alqānūniyyati  jāmi‘atan  aʾasayawṭṭu  24).
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khalīlun  maḥmūdun  wa  bāsīlun  yūsf  2007).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  haymanata  
alqānūni  aʾam  qānūnu  alhaymanati  munshaʾaʾatu  alma‘ārifi

khalīlun  nabīla  muṣṭafā  ʾ ibrāhym  2005).  āliyyāti  alḥimāyati  al-dawliyyati  liḥuqwqa  alʾinsāni  dāru  
al-nahḍati  al‘arabiyyati

khayyāṭiyyun  mukhtāra  2011).  dawra  alqaḍāʾi  aljināʾiyyi  al-dawliyyi  fī  ḥimāyati  ḥuqwqi  alʾinsāni  
risālata  mājistīrin  kulliyyata  alḥuqwqi  wa-l-‘ulūmi  al-sīāsiyyati  jāmi‘ata  mawlūda  mu‘ammarī-  
tīzī  wuzūʾa

aʾabū  alkhayri  muṣṭafan  aʾaḥamida  2005).  al-niẓāma  alʾaʾasāsiyya  lil-maḥkamata  aljināʾiyyata  al-
dawliyyata  wa-l-qawā‘ida  alʾijrāʾiyyata  waqawā‘ida  alʾithbāti  waʾaʾarkāni  aljarāʾimi  al-dawliyyati  
ʾītrāk  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

al-dāwudiyyu  liṭayfata  2007  ،ynāyra  ikhtiṣāṣa  almaḥkamati  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  wa-l-sīādati  
alwaṭaniyyati  multaqā  ḥawla  almaḥkamati  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  al-dāʾimati  “  al-ṭamūḥa  
alwāqi‘a  wa-l-{fāqa  2007.  akādīmiyytu  al-dirāsāti  al‘ulyā  ṭarābulusan  lībiyyan

darwīshun  muḥammada  fahīma  2007).  al-shar‘iyyata  al-dawliyyata  liḥuqwqa  alʾinsāni  bayna  
sīādati  al-sulṭati  waḥukmi  alqānūni  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

al-ruffā‘iyyu  aʾaḥamida  ‘abdu  alḥamīdi  2005).  al-naẓariyyata  al‘āmmata  lil-masʾūliyyata  aljināʾiyyata  
al-dawliyyata  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

zayyā  naghma  isḥaqu  2009).  alqānūna  al-dawliyya  alʾinsāniyya  wa-l-qānūna  al-dawliyya  
liḥuqwqa  alʾinsāni  dāru  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

sirājun  ‘abda  alfattāḥi  muḥammada  2001).  mabdaʾaʾa  al-takāmuli  fī  alqaḍāʾi  aljināʾiyyi  al-
dawliyyi  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

sa‘ida  Allāhu  ‘umara  2003).  ḥuqwqa  alʾinsāni  waḥuqwqi  al-shu‘ūbi  dīūānu  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

al-sa‘diyyu  wāthibata  dāwudi  2004).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  majallatu  alʾabḥāthi  
wa-l-ʾāʾaḥkāmi  alqaḍāʾiyyati  wa-l-qawānīni  wa-l-lawāʾiḥi  jāmi‘atu  albaḥrayni  1.

shiblun  bidurri  al-dīni  muḥammada  2011).  alḥimāyata  al-dawliyyata  aljināʾiyyata  liḥuqwqa  
alʾinsāni  waḥurriyyātihi  alʾaʾasāsiyyati  dirāsatan  fī  almuṣādari  wa-l-{liyyāti  al-naẓariyyati  wa-l-
mumārasati  al‘ilmiyyati  dāru  al-thaqāfati  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

al-shukriyyu  ‘uliya  yūsf  2014).  alqaḍāʾa  aljināʾiyya  al-dawliyya  fī  ‘ālamin  mutaghayyirin  dāra  
al-riḍwāna  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

shihābun  mufīda  2000).  dirāsātin  fī  alqānūni  al-dawliyyi  alʾinsāniyyi  dāru  almustaqbali  al‘arabiyyi

al-ṭarāwinatu  mukhallada  2003).  alqaḍāʾa  aljināʾiyya  al-dawliyya  majallatu  alḥuqwqi  jāmi‘ata  
alkūʾayti  3).

‘āmirun  ṣalāaḥa  al-dīni  2006).  taṭawwura  mafhūma  jarāʾimi  alḥarbi  almaḥkamata  aljināʾiyyata  
al-dawliyyata  almūāʾamātu  al-dustūriyyatu  wa-l-tashrī‘iyyatu  maṭbū‘ātu  al-ṣalībi  alʾaḥmari
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al‘āmiriyyu  ‘abbāsa  ‘abdi  alʾaʾamyri  ʾibrāhym  2011).  ḥimāyata  ḥuqwqi  alʾinsāni  fī  alqānūni  al-
dawliyyi  risālata  duktwrāhin  kulliyyata  alqānūni  jāmi‘ata  baghdādi

‘abdu  al‘azīzi  qādiriyya  2003).  ḥuqwqa  alʾinsāni  fī  alqānūni  al-dawliyyi  wa-l-‘alāʾāaqāti  al-
dawliyyati  almuḥtawayāti  wa-l-{liyyāti  dāru  hawmatu  lil-ṭibā‘ata

‘abdu  alghaniyyi  muḥammada  ‘abdi  almuna‘‘ami  2007).  aljarāʾima  al-dawliyyata  fī  alqānūni  al-
dawliyyi  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati  lil-nashra

‘abdu  al-laṭīfi  ‘abda  al-razzāqi  al-mwāfy  2002).  mushakkalata  in‘iqādi  alikhtiṣāṣi  lil-maḥkamata  
aljināʾiyyata  al-dawliyyata  majallatu  albuḥwthi  alqānūniyyati  wa-l-iqtiṣādiyyati  jāmi‘ata  
almanūfiyyati  22).

‘ultum  ḥāzima  muḥammada  2002).  qānūna  al-nizā‘āti  almusallaḥati  al-dawliyyati  dāru  al-
nahḍati  al‘arabiyyati

‘ūlūwwāni  muḥammada  yūsf  wa  almūsā  muḥammada  khalīla  2008).  alqānūna  al-dawliyya  
liḥuqwqa  alʾinsāni  almuṣādari  wawasāʾili  al-raqābati  dāru  al-thaqāfati  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

al‘alīmātu  nāyifa  ḥāmida  2007).  jarīmata  al‘udwāni  fī  ẓalla  niẓāmu  almaḥkamati  aljināʾiyyati  
al-dawliyyati  dāru  al-thaqāfati  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

il‘anānī  ʾibrāhym  muḥammada  2006).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  alhayʾiatu  
al‘āmmatu  lishuʾūna  almaṭābi‘i  alʾaʾamīriyyati

al‘ankabiyyu  nuzāru  jāsima  2010).  alqānūna  al-dawliyya  alʾinsāniyya  dārun  wiʾila  lil-nashra

‘ayyatānī  zyād  2009).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  wataṭawwura  alqānūni  al-dawliyyi  
aljināʾiyyi  manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

‘īdun  sanāʾa  ‘awdati  muḥammadi  2011).  ijrāʾāti  al-taḥqīqi  wa-l-muḥākamati  aʾamāma  almaḥkamati  
aljināʾiyyati  al-dawliyyati  “  ḥasbu  niẓāmi  rūman  1998[  risālata  mājistīrin  fī  alqānūni  al‘āmmi  
kulliyyata  al-dirāsāti  al‘ulyā  jāmi‘ata  al-njāḥi  alwaṭaniyyati

al‘īsā  ṭilāala  yāsīnin  wa  al-ḥsynāʾī  ‘uliya  jabbāru  2009).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  
dāru  al-yāzwry  al‘ilmiyyata  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

ghārū  rīnīhi  2003).  mawsū‘ata  qānūni  al‘uqūbāti  al‘āma  wa-l-khāṣ  tarjamata  lyn  ṣulāʾāaḥa  
maṭari  manshūrāti  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

al-ftlāʾī  suhayla  ḥissayni  2007).  ḥuqwqa  alʾinsāni  dāru  al-thaqāfati  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

al-ftlāʾī  suhayla  ḥissayni  wa  rabī‘un  ‘imāda  muḥammada  2009).  alqānūna  al-dawliyya  alʾinsāniyya  
dāru  al-thaqāfati  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

faraju  Allāhi  sam‘āni  biṭirsi  2000).  aljarāʾima  ḍidda  alʾinsāniyyati  ibādata  aljinsi  wajarāʾimi  
alḥarbi  wataṭawwuri  mafāhīmihā  dāru  almustaqbali  al‘arabiyyi

furayjatun  hishāma  muḥammada  2012).  alqaḍāʾa  al-dawliyya  aljināʾiyya  waḥuqwqa  alʾinsāni  
dāra  alkhaldūniyyata  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a
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alquḍātu  jihāda  2010).  darajāti  al-taqāḍī  waʾijrāʾātihā  fī  almaḥkamati  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  
dārun  wiʾila  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

alqahwajiyyu  ‘uliya  ‘abdu  alqādiri  2001).  alqānūna  al-dawliyya  aljināʾiyya  aʾahumi  aljarāʾimu  
al-dawliyyatu  wa-l-muḥākimu  al-dawliyyatu  aljināʾiyyatu  manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

liwadara  shāshā  rūlfi  2002).  al-ṭābi‘a  alqānūniyya  lil-maḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  
wanushūʾa  ‘anāṣiri  fawqa  waṭaniyyatin  fī  alqaḍāʾi  aljināʾiyyi  al-dawliyyi  almajallatu  al-
dawliyyatu  lil-ṣalība  alʾaḥmara

mājidun  ‘ādila  2001).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  wa-l-sīādata  alwaṭaniyyata  
markazu  al-dirāsāti  al-sīāsiyyati  wa-l-ʾistrātījiyyati  bi-l-ʾāhrāmi

almaḥkamatu  aljināʾiyyatu  al-dawliyyatu  2001).  taḥuddī  alḥaṣānata  manshūrātu  al-lajnati  al-
dawliyyati  lil-ṣalība  alʾaḥmara

almaḥkamatu  aljināʾiyyatu  al-dawliyyatu  2000).  dalyla  al-taṣdīqi  ‘alā  niẓāmi  rūmā  alʾaʾasāsiyyi  
wataṭbīqihi  tarjamatan  wataḥrīra  ṣādiqa  ‘awdatin  wa‘īsā  zāyada  markaza  alḥuqwqi  wa-l-
dīmuqrāṭiyyati  almarkaza  al-dawliyya  liḥuqwqin  alʾinsānu  wa-l-taṭwīru  al-dīmuqrāṭiyyu  wa-l-
markaza  al-dawliyya  liʾiṣlāḥa  alqānūni  aljināʾiyyi  wasīāsati  alqaḍāʾi  aljināʾiyyi

muḥammadun  ‘abda  alghaniyyi  1991).  taslīma  almujrimīna  ‘alā  aʾasāsi  almu‘āmalati  bi-l-mithli  
dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

maḥmūdun  muḥammada  ḥunfī  2006).  jarāʾima  alḥarbi  aʾamāma  alqaḍāʾi  aljināʾiyyi  al-dawliyyi  
dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

al-mkhzwmy  ‘ammara  maḥmūdu  2008).  alqānūna  al-dawliyya  alʾinsāniyya  fī  ḍawʾi  almaḥkamati  
aljināʾiyyati  al-dawliyyati  dāru  al-thaqāfati  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

almasadiyyu  ‘ādila  ‘abdi  Allāhi  2002).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  “  alikhtiṣāṣa  
waqawā‘ida  alʾiḥālati  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

manṣūrun  ṭāhira  ‘abdi  al-sullāmi  ʾimāma  2005).  aljarāʾima  almurtakibata  ḍidda  alʾinsāniyyati  
wamudā  almasʾūliyyati  alqānūniyyati  al-dawliyyati  ‘anhā  risālata  duktwrāhin  kulliyyata  
alḥuqwqi  jāmi‘atan  ‘ayna  shamsi

munaẓẓamatu  al‘afwi  al-dawliyyati  dalylu  almuḥākamati  al‘ādilati

nāṣiru  al-dīni  nabīla  ‘abdi  al-Raḥmāni  2006).  ḍamānāti  ḥuqwqi  alʾinsāni  waḥimāyatihā  waffaqā  
lil-qānūni  al-dawliyyi  wa-l-tashrī‘i  al-dawliyyi  dāru  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati

nabīlun  bn  khadīmu  2012).  istyfāʾa  ḥuqwqi  al-ḍaḥāyā  fī  alqānūni  al-dawliyyi  aljināʾiyyi  risālata  
duktwrāhin  jāmi‘ata  muḥammada  bn  khyḍr

wazīrun  ‘abda  al‘aẓīmi  mūsā  1969   ،nūfambra  almalāamiḥa  alʾaʾasāsiyyata  liniẓāma  inshāʾi  
almaḥkamati  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  al-dāʾimati  [  waraqatu  ‘amali  almuʾutamara  alʾiqlīmiyya  
al‘arabiyya  wizārata  al‘adli  14  ،1969  ،alqāhira  miṣrun
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alwa‘riyyu  fadawwā  al-dhīb  2014).  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  risālata  mājistīrin  
kulliyyata  al-dirāsāti  al‘ulyā  jāmi‘ata  byrzyt

aʾabū  alwafā  aʾaḥamida  2005).  al-naẓariyyata  al‘āmmata  lil-qānūna  al-dawliyya  alʾinsāniyya  dāru  
al-nahḍati  al‘arabiyyati

yāzijiyyun  aʾamala  2004).  alqānūna  al-dawliyya  alʾinsāniyya  waqānūna  al-nizā‘āti  almusallaḥati  
bayna  al-naẓariyyati  wa-l-wāqi‘i  kulliyyatu  alḥuqwqi  jāmi‘ata  dimashqi  lil-‘ulūma  aliqtiṣādiyyata  
wa-l-qānūniyyata  1.

yūsf  aʾamyra  faraji  2007).  mawsū‘ata  qānūni  ḥuqwqi  alʾinsāni  al-dawliyyi  dāru  almaṭbū‘āti  
aljāmi‘iyyati

yūsf  muḥammada  ṣāfī  2002).  alʾiṭāra  al‘āmma  lil-qānūna  aljināʾiyya  al-dawliyya  fī  ḍawʾi  aʾaḥkāmi  
al-niẓāmi  alʾaʾasāsiyyi  lil-maḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati
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The extent to which the rules of the national judiciary 
are compatible with the rules of the International 

Criminal Court
Ismail Jamal Al Hosani(((

Faisal bin Halilo(2(.

Abstract:
This research aims to identify the extent to which the rules of the national 

judiciary are compatible with the rules of the International Criminal Court. 
The principle of judicial complementarity was, in fact, a genius idea; It 
was able to overcome obstacles that lasted for decades. This principle is 
considered a guarantor of rights and freedoms, an ideal tool for promoting 

social justice, and a guarantee of individual rights and freedoms. The 
jurisdiction of the International Criminal Court is based on the principle of 
regional criminal jurisdiction and not on the principle of the universality 

of criminal jurisdiction. Besides, the meaning of complementarity refers to 

the convening of the jurisdiction of the national judiciary first. If the latter 
does not exercise its jurisdiction, the reason is the unwillingness or inability 
to conduct a trial, and to overcome the legal obstacles facing the principle 
of complementarity. This article recommended reconsidering the system 
of complementarity before the International Court and the admissibility 
provisions. It also recommended determining the criteria on which the court 
can base its decision on the admissibility of the case in a way that would 

remove the ambiguity surrounding the current standards. To this is added 
the need to clarify the non-risk criterion and define it more accurately, which 
would limit the discretion of the attorney general in this regard.

Keywords: the principle of complementarity, the International Criminal 
Court, the national judiciary, criminal jurisdiction.
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